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 .١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 )(A/61/10) تابع(عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين 

 :)رئيس لجنة القانون الـدولي    (السيد بامبو تشيفوندا     - ١
العاشـر إلى الثـاني عـشر مـن تقريـر اللجنـة              الفصول مـن     عرض

آثار المنازعـات المـسلحة     ”قائلاً إنه فيما يتصل بالفصل العاشر       
ــى المعاهــدات  ــة   “ عل ــى اللجن ــرض عل ــد عُ ــام فق  ٢٠٠٦في ع

 ١التقريــر الثــاني للمقــرر الخــاص الــذي يغطــي مــشاريع المــواد  
ــ). Corr.1 و A/CN.4/570( ٧ إلى لتقريــــر علــــى از وقــــد ركَّــ

 ديت علـى مـشاريع المـواد المـذكورة في لجنـة           ب ـالتعليقات الـتي أ   
 .٢٠٠٥ وكذلك في اللجنة السادسة في عام القانون الدولي

وفي معــرض تلخيــصه للمناقــشة الــتي دارت في لجنــة      - ٢
ــدولي   ــانون ال ــرات A/61/10(الق ــه  ،)٢١١-١٨٢ الفق ــال إن  ق

لــى فــصل   علحفــاظ لا ســبيل لوردت إشــارة إلى حقيقــة أن  
دقيق بين قانون المعاهـدات وبـين سـائر فـروع القـانون الـدولي               
ــد       ــوة أو التهديـ ــتعمال القـ ــر اسـ ــة بحظـ ــك المتعلقـ ــة تلـ وخاصـ

كمـا طرحـت مقترحـات مـن        . باستعمالها في العلاقات الدولية   
 أثـر    يـشمل، فيمـا يـشمل،      مـا أجل توسيع نطـاق الموضـوع كي      

 التمييـز    عن حقوق الدول الثالثة الأطراف في معاهدة ما فضلاً       
 محـددة في المعاهـدة في مقابـل          أحكـام  عـن بين الآثار التي تنجم     

الآثــار الــتي تتعلــق بالمعاهــدة في مجملــها إضــافة إلى التمييــز بــين  
الآثــــار الــــتي تلحــــق بالمعاهــــدة نفــــسها وتلــــك الــــتي تلحــــق 

 .الناشئة عنهابالالتزامات 

وفيمــا يتعلــق باســتخدام المــصطلحات، فــإن مــشروع    - ٣
ــادة ــرّف  ) ب (٢ الم ــذي يع ــسلح ”ال ــتراع الم ظــل موضــع  “ ال
وقد أعرب من جديد عن تأييد إدراج المنازعـات غـير           . جدال

الدولية وحالات الاحتلال العسكري والأراضي الواقعـة تحـت         
ــة ت لقــي  مــن تلــك المقترحــا ومــع ذلــك فكــل . الإدارة الدولي

جــرى العــرف  الأخــيرة الــتي انتقــاداً وخاصــة بــسبب الظــروف

 وقد أعـرب عـن      .جزءاً من تعريف التراع المسلح    تُعد  على ألاّ   
أنــه لا يمكــن وضــع دولــة معتديــة علــى قــدم  رأي قــوي مفــاده 

المــساواة مــع الدولــة الــتي تمــارس حقهــا في الــدفاع عــن الــنفس 
طبقــاً لميثــاق الأمــم ســواء علــى المــستوى الفــردي أو الجمــاعي 

 .المتحدة

وع المـادة  لإبقاء على مـشر لعرب عن تأييد عام     كما أُ  - ٤
وكمـا  .  برغم خـضوع هـذا المـشروع لتغـييرات في الـصياغة      ٣

 انتقـاداً   ٤ فقد لقـي مـشروع المـادة         ٢٠٠٥كان الحال في عام     
د قَ ـ المعيـار فَ    هـذا  ، وأشير إلى أن   النيّةبحكم اعتماده على معيار     

وأنـه لم يعـد مـن قبيـل الواقعيـة      أهميته بعد الحرب العالمية الثانية  
 عـن ر أي نـزاع مـسلح يـنجم         ثَ ـفكـر في أَ   تصور أن الأطـراف ت    

وأبــديت تعليقــات علــى مــشروع  . معاهــدة مــا وقــت إبرامهــا 
 عـام  ساً على صياغتها وأعـرب عـن تأييـد    ركَّزت أسا  ت ٥المادة  

كمــا أن . ٦لاقتــراح المقــرر الخــاص بحــذف مــشروع المــادة      
 اســتدعى مقترحــات فيمــا يتــصل بــإدراج أو ٧مــشروع المــادة 

واقتــرح المقــرر الخــاص . ن المعاهــداتاســتبعاد فئــات محــددة مــ
مارســـات الم عـــن قائمـــة المعاهـــدات بمرفـــق يـــضم الاستعاضـــة

 يـدعو   وطرح اقتـراح آخـر بـشأن نهـج        .  للدول والفقه القانوني 
إلى تعداد العوامل الـتي قـد تفـضي إلى اسـتمرار معاهـدة مـا أو                 

 في حالـة   حكـام بعض من أحكامها أو وقف أو تعليـق هـذه الأ          
وأخيراً، تقرر عدم إحالـة مـشاريع المـواد         . نشوب نزاع مسلح  

 يقـدَّم المقـرر الخـاص تقريـراً         يثمـا إلى فريق عامل بل الانتظـار ر      
 .ثالثاً

الالتزام بالتـسليم أو  ”ل إلى الفصل الحادي عشر      وتحوّ - ٥
فأشـــار إلى أن الموضـــوع كـــان قـــد تم إدراجـــه في  “ المحاكمـــة

ــام    ــة في عـ ــل اللجنـ ــامج عمـ ــا ا. ٢٠٠٥برنـ ــةوفي دورتهـ  لثامنـ
 الـذي قدَّمـه المقـرر        الأوّلي والخمسين نظرت اللجنة في التقريـر     

 تالملاحظـا الذي احتوى مجموعة مـن      ) (A/CN.4/571الخاص  
الــتي الــتي تتعلــق بفحــوى الموضــوع وأكــد علــى أهــم النقــاط    
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 من النظر كما ضم خطة أوليـة للعمـل بالنـسبة            اً مزيد تستدعي
 .للإجراءات المتخذة مستقبلاً

معــــرض إيجــــاز المناقــــشة الــــتي تمــــت في اللجنــــة وفي  - ٦
)A/61/10 قــال إن كــثيراً مــن هــذه    ) ٢٣٢-٢١٥، الفقــرات

 نطـاق   الـتي تقـضي بتحديـد    ركَّزت على المقترحات  المناقشات
الموضوع ومن ذلك مثلاً حـصره في فئـات بعينـها مـن الجـرائم               
التي تقـع تحـت طائلـة القـانون الـدولي ولا سـيما أخطـر أنـواع                  

 مــع تحديــد نطــاق العمــل بقــصره علــى هــدف   ،ئمتلــك الجــرا
 مـن خـلال     ظـاهرة الإفـلات مـن العقوبـة         مقاومة بمعنىالالتزام  

لأشـخاص المـشتبه بـأنهم      لالقضاء على الملاجـئ الآمنـة بالنـسبة         
وقــال إن وضــع الالتــزام بموجــب  . ارتكبــوا مثــل هــذه الجــرائم 

ــرفي    ــدولي الع ــانون ال ــر     الق ــرح أن تنظ ــا اقت ــشته كم تمــت مناق
ف في عمليــة صادَجنــة في بعــض الــصعوبات العمليــة الــتي ت ـُـ الل

 وفيمـــا يتـــصل بمعاملـــة المقـــرر الخـــاص للعلاقـــة بـــين .التـــسليم
ــين  ــة ال الموضــوع وب ــدأ الولاي ــن     مب ــة، أعــرب ع ــضائية العالمي ق

واضح بين المفاهيم مع التركيز فقط علـى        ال تمييزللتفضيل عام   
ر الخــاص أســدى  كمــا أن المقــر.الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة

ــارضمــشورة  ــه  تع ــي ”  النظــر فيمــا يعــرف بأن ــديل الثلاث “ الب
 .كمة دوليةلمح المشتركةالذي ينطوي على الولاية القضائية 

ــو - ٧ ــدئي  ومـــضى يقـ ــد مبـ ــراب عـــن تأييـ ــه تم الإعـ  ل إنـ
 المواصــلة العمــل علــى أســاس مــشاريع القواعــد الــتي يقترحه ــ  

ــاص  ــرر الخـ ــتم   ،المقـ ــأن يـ ــة بـ ــت اللجنـ ــا أوصـ ــستقب كمـ لاً  مـ
 بالأعمال المتصلة بهذا الموضوع على أساس دراسـة         الاضطلاع

منهجية لممارسات الدول مع التركيز علـى الممارسـة المعاصـرة           
وعلى ذلك فإن الفقـرتين     . قضائية الوطنية بما في ذلك الولاية ال    

 من تقرير اللجنـة ضـمتا مزيـداً مـن التفاصـيل بـشأن           ٣١ و ٣٠
قيهـا مـن الحكومـات      تلإلى  ة  لجن ـ ال تتطلعنوعية المعلومات التي    
 .فيما يتصل بالموضوع

 القــانون ؤتجــز”وفيمــا يتعلــق بالفــصل الثــاني عــشر      - ٨
 والـــصعوبات الناشـــئة عـــن تنـــوع القـــانون الـــدولي      الـــدولي
ــامج   “ وتوســعه أشــار إلى أن الموضــوع كــان قــد أدرج في برن

 وأن اللجنة أنشأت فريقاً دراسـياً  ،٢٠٠٢عمل اللجنة في عام  
ــه في عــام  ىسنة أنهــفي تلــك ال ــ ــة  ٢٠٠٦ أعمال ــاح للجن  بمــا أت

وأوضح أن الغـرض    . بشأن هذا الموضوع  كذلك  إنجاز أعمالها   
أعمال الفريـق الدراسـي كـان يتمثـل في إعـداد نتيجـة مـن                من  

 مجموعــة مكثفــة مــن النتــائج الناشــئة عبــارة عــنجــزأين أولهمــا 
عــن الدراســات والمناقــشات الــتي تمــت علــى صــعيد الفريــق        

 مــن الفــصل  ٢ ودال ١وتجــسدت في الفــرعين دال   الدراســي
نتــائج أعمــال ”و “ معلومــات أساســية”الثــاني عــشر بعنــوان  
بــــصورة خاصــــة فــــإن و .علــــى التــــوالي“ الفريــــق الدراســــي

 الــوارد في الفــرع دال ثانيــاً قــصد بــه أن يكــون ٤٢ســتنتاج لاا
 مــن البيانــات المــوجزة الــتي  ىمجموعــة ملموســة وعمليــة المنح ــ

إليهـــا الفريـــق الدراســـي اجات الـــتي خلـــص لخـــصت الاســـتنت
وشــكلت مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة العمليــة للمــساعدة   

 في مجـال الممارسـة      التجـزؤ  القضايا المتصلة بقـضية      تدارسعلى  
 فــإن ،وكمــا لــوحظ في الفــصل الثــاني مــن تقريرهــا . القانونيــة

ــاً   ــة أحاطــت علم ــها إلى  بالاســتنتاجاتاللجن  وأوصــت بإحالت
 .عية العامةعناية الجم

 فــسوف يتمثــل في الاســتنتاجاتأمــا الجــزء الثــاني مــن  - ٩
 النبــذاتدراســة تحليليــة كــبيرة نــسبياً تم إعــدادها علــى أســاس  

والدراســـات المقدمـــة مـــن فـــرادى أعـــضاء الفريـــق الدراســـي   
وبالذات من وجهـة نظـر       التجزؤوسوف تقوم بوصف ظاهرة     

راسة التحليلية الـتي     أما الد  .فيينا بشأن قانون المعاهدات   اتفاقية  
هيأت معلومات أساسية تم على أساسـها وضـع الاسـتنتاجات            

 )Corr.1 وA/CN.4/L.682(الاثــنين والأربعــين فقــد تم إنجازهــا  
وهي متاحة علـى موقـع اللجنـة علـى الـشبكة العالميـة وسـوف                

 . في حوليتهاايتم إدراجه
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 ، أيـدتها اللجنـة  قـد  واوطبقاً للمقررات الـسابق اتخاذه ـ   - ١٠
الفنيــة مــن التجــزؤ وانــب الجفــإن الفريــق الدراســي ركَّــز علــى 

 ومـن   ، جانباً الاعتبارات المؤسسية المتـصلة بـالتجزؤ       ىحيث نحّ 
ــثلاً   ــك م ــازعذل ــضائية تن ــة الق ــضائية   الولاي ــين مؤســسات ق   ب

وبــصورة أعــم فقــد اعتمــد الفريــق الدراســي منظــوراً    . بعينــها
وفي رأيه فـإن  . ياًيؤكد على القانون الدولي بوصفه نظاماً قانون      

 فيمـا يتـصل بخلفيـة       تسريقواعد ومبادئ نظام من هذا القبيل       
القواعد والمبادئ الأخـرى وينبغـي تفـسيرها علـى أسـاس تلـك        

ــادئ  ــصل    . القواعــد والمب ــة تت ــادئ العام ــا أن القواعــد والمب كم
قـات المترابطـة بحيـث       شـبكة مـن العلا      إطار بالمبادئ الخاصة في  

 يمكن أن يعمـل في فـراغ دون أي        ه أن  بذاته بمعنى  لا يقف نظام  
 .صلة تربطه بالقانون الدولي العام

ــوم      - ١١ ــين القواعــد تق ــة ب ــات المختلف ثم أوضــح أن العلاق
 كمـا في علاقـات      ةرأسـي كانـت   على مستويات عديـدة سـواء       

لقواعـد لا بـد وأن      ما أن صـياغة ا    ك. ة أو أفقي  التسلسل الهرمي 
ديـد والتعمـيم فـضلاً       يزيد أو ينقص من التح     تنطوي على قدر  

 يمكـن أن ترجـع إلى مراحـل أقـدم           أسـبقيتها عن أن صحتها أو     
 وفي مثل هذا النظـام القـائم علـى أسـاس     .أو أحدث من الزمن   

 بمــا في ذلــك ، فــإن المبــادئ العامــة لتفــسير المعاهــدات،القواعــد
مبادئ من قبيل القـانون الخـاص   مبدأ التوافق ومبدأ التكامل ثم   

القانون الـسابق والقـانون الأعلـى تنطبـق في      والقانون اللاحق و  
 ٣١ و ٣٠المبـادئ  كما تمت الإحالـة إلى  حالة فض المنازعات  

ا بــشأن قــانون المعاهــدات  مــن اتفاقيــة فيينــ٥٣ و ٤١و ٣٢و 
أن باعتبـار    شـبكة المـسائل القانونيـة المعقـدة          من أجـل تفكيـك    

ــة الم ـــ ــدات   الاتفاقيـ ــانون المعاهـ ــع أدوات قـ ــل جميـ ذكورة تكفـ
ــصادفها ل معظــم المــشاكل لحــزمــة اللا ــدولي   الــتي ي  القــانون ال

 .بوصفه نظاماً قانونياً

 الـــواردة في ٤٢ومـــضى يقـــول إن الاســـتنتاجات الــــ  - ١٢
  التــصديدال ثانيــاً تعكــس جهــداً مــشتركاً يهــدف إلىالفــرع 
ــة  ا لمعالجــة ــب الفني ــن الجوان ــتنتاجات  .لتجــزؤم ــا أن الاس  كم

ل بــين علاقــات القواعــد    التفاع ــتكفــل سُــبُل  ٤إلى ١العامــة 
 في عمليــة حيــث يــشارك ممارســوهضــمن هــذا النظــام القــانوني 

التنـازع  البـت في حـالات    يفـضي إلى من الجدل القانوني الذي  
 ا يـتم اتباعه ـ   هج فريق الدراسة على أربعة نُ     د ركّز  وق .المعياري
 التنــازع بــين المعــايير في القــانون الــدولي أولهــا    فــضّمــن أجــل

علـى النحـو    ين القانون الخاص والقـانون العـام        يتصل بالعلاقة ب  
دراســة وظيفــة بــشأن  ١٦ إلى ٥الــذي يــنعكس في الاســتنتاج 

 ،ونطاق قاعـدة القـانون الخـاص ومـسألة الـنُظم القائمـة بـذاتها              
 بالعلاقـات بـين القـانون وبـين بيئتـه المعياريـة أمـا               صلوالثاني يت 

ة  فيمــــا يتــــصل بالدراســــة المتعلقــــ٢٣ إلى ١٧الاســــتنتاجات 
لقـانون  من ا أي قواعد ذات صلة     ” في ضوء    المعاهداتبتفسير  
المــادة (“  في العلاقــات بــين الأطــرافيمكــن أن تنطبــقالــدولي 

، فهـي  )من اتفاقية فيينا بشأن قـانون المعاهـدات    ) ج) (٣ (٣١
 والنــــهج الثالــــث يتــــصل .لتــــدارس هــــذا الجانــــبتتــــصدى 

تم التعـبير    قـد اللاحق و بالعلاقات بين القانون السابق والقانون      
دراســة تطبيــق  بــشأن ٣٠ - ٢٤  الاســتنتاجاتعــن ذلــك في
المــادة (المتواليــة المتعلقــة بــنفس الموضــوع المطــروح   المعاهــدات 

الدراســــة المتــــصلة بتعــــديل  بو)  مــــن قــــانون المعاهــــدات ٣٠
المـادة  ( بعينـها فقـط      دات المتعددة الأطـراف بـين أطـراف       المعاه
 الرابـع يتـصل بالعلاقـات       أخـيراً، فالنـهج   )  من اتفاقية فيينـا    ٤١

 تم التعـبير عنـه في       تراتبيـة شـتى وقـد     علـى أصـعدة     بين القـوانين    
 بـــشأن الدراســـة الـــتي تـــتم عـــن      ٤١ إلى ٣١الاســـتنتاجات 

القطعـي  قـانون   الالتسلسل الهرمي في القانون الدولي ولا سيما        
 مـن ميثـاق الأمـم       ١٠٣والمادة   كافةفي مواجهة ال  والالتزامات  

 يعــــالج الموضــــوع البــــالغ ٤٢الاســــتنتاج  كمــــا أن .المتحــــدة
 الــذي التوافـق  الدراســة وهـو مبـدأ    لـه  تـصدت الـذي الاتـساع  

عتــرف بــأن لــه حــدوده ولا ســيما عنــدما ينطــوي الأمــر علــى يُ
 ومن المأمول أن تـساعد هـذه الاسـتنتاجات      .منازعات حقيقية 

 على التركيز على القضايا المحورية مما يتيح لهم حل          مستعمليها
 .بالتنازع بين المعاييرالقانونية المعقدة المتصلة المسائل 
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 جـدال  لاب  أن تجزؤ القانون الدولي يعكس     على أكدو - ١٣
ــدولي   ــوع النظــام الاجتمــاعي ال ــى ذلــك فهــو ظــاهرة   .تن  وعل
 النتـائج    مـن   وفي الواقـع فـإن     .طبيعية بـل وتكـاد تكـون حتميـة        

ل في قيـام  مثَّ ـمـا تَ الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة التحليلية     
نُظم خاصة أو أشكال أخرى من التخصص الوظيفي في مجـال           

الأمـــن ض بـــصورة خطـــيرة القـــانون الـــدولي ولكنـــها لم تقـــوّ 
 .المواضيع القانونيـة   بينساواة  المالقانوني ولا إمكانية التنبؤ ولا      

وفي الوقــت نفــسه فــإن النظــام الــدولي لــيس متجانــساً ولا هــو 
لـضروري إيـلاء   فمـن ا يـه   وعل.قائم علـى أسـاس تنظـيم هرمـي     

قــضايا تتــصل بالتــصادم بــين المعــايير والــنظم الاهتمــام المتزايــد ب
ــذه   بوالمبـــادئ والطرائـــق و ــة للتعامـــل مـــع هـ التقنيـــات اللازمـ

 للأخذ بأسباب اليقظة التقنيـة     وثمة حاجة واضحة     .المصادمات
بــين صــفوف الممارســين في إطــار عمليــة متواصــلة مــن الجــدل  

صدي لحـل هـذه المنازعـات الـتي يمكـن أن            القانوني من أجل الت   
 .تنشأ

درج علـى جـدول     وخلص إلى القـول بـأن الموضـوع أ         - ١٤
 بحكـم الاهتمامـات المتـصلة بـأن وحـدة القـانون              اللجنة أعمال

مـا بـرح يخلـي الطريـق        “ العـام ” وأن   مهـددة الدولي أصـبحت    
ومن شأن نتـائج أعمـال الفريـق الدراسـي أن           . “الخاص”أمام  

 فالقــانون الــدولي يحــدث ذلــك إمكانيــة أن لا تكفــل الأمــل في
 ربط العلاقـات فيمـا بـين الـدول مـع          ت ـ الوشـيجة الـتي   العام هـو    

وفيمــا يتــسع . بعــضها الــبعض ضــمن النظــام القــانوني الــدولي  
أن يـضمنوا   ونطاق شبكة القـانون الـدولي فـإن ممارسـيه لا بـد              

ــة حــل  ــازع آ إمكاني ــة     أوجــه التن ــار غلب خــذين في عــين الاعتب
 .ن الدولي العامالقانو

تكلمت باسـم البلـدان     ): السويد( بسونكجاالسيدة   - ١٥
ــة  ــدانمرك و(النورديـ ــسلندا والـ ــسويد وأيـ ــرويجالـ ــدا والنـ ) فنلنـ

فقالــت إن هـــذه البلـــدان أبـــدت منـــذ البدايـــة اهتمامـــاً كـــبيراً  
ــدولي  بم ــه  ،وضــوع تجــزؤ القــانون ال ــه أهميت ــأولاً الموضــوع ل  ، ف

لاضطلاع بالأعمـال المتـصلة في      وثانياً اللجنة سمحت لنفسها با    

ــد   ــضرورة إلى مزي ــانون   موضــوع لم يفــض بال ــدوين الق ــن ت  م
 ففي إطـار     وبدلاً من ذلك   ،الدولي أو تطويره بصورة متدرجة    

المــساعدة علــى تفــسير ظــاهرة البيئــة القانونيــة الراهنــة تــصدت  
لمعالجة مسألة الأسـلوب الـذي يمكـن أن يتبعـه المحـامون             اللجنة  

نطــاق  زيــادةاربــة النتــائج العمليــة الناجمــة عــن الــدوليون في مق
 . وتوسّعهالقانون الدولي

وأوضحت أن البلدان النوردية ترى أن تجـزؤ القـانون           - ١٦
 ، زيـادة أهميـة القـانون الـدولي        آيـة علـى   الدولي علامة حيويـة و    

وأن الدول تنظم المشاكل الفعلية والمحتملة مـن خـلال تـشكيلة           
 المـستجدة ة إضافة إلى المؤسـسات  متنوعة من الصكوك القانوني   

ومن شأن ما ينجم مـن تنـوع أو تجـزؤ في القـانون              . أو القائمة 
 ٤٢ الاسـتنتاجات الـــ       أن  كمـا  ،الدولي أن يشكل تحدياً كـبيراً     
 اتتـسم بطـابع عملـي ومـن شـأنه         التي اعتمدها الفريق الدراسي     

ــى    ــرين عل ــساعد الممارســين والمنظّ ــاعأن ت في  نهــج نظــامي  اتب
ــل يهمإطــار ســع  ــايير    و إلى تحلي ــشاكل الناجمــة عــن المع حــل الم

 .المتوازيةالمتنازعة أو 

 الفريــــق الدراســــي اســــتنتاجاتومــــضت تقــــول إن  - ١٧
 بوصــفها صــانعة المعـــايير    علــى الــدول  ركَّــزت تركِّيــزاً قويــاً   

القانونية كما أكدت على أن معظم القانون الدولي ما هـو إلا            
 سواء بـصورة مباشـرة   ، وقد أولي اهتمام خاص  .قانون وضعي 

ــرة ــدأ ،أو غـــير مباشـ ــد الاتفاقـــات أن  إلى مبـ ــزم ولا تفيـ لا تلـ
 وبـرغم أن الفريـق الدراسـي كـان علـى حـق              .الأطراف الثالثـة  

في اســتخدام اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات أو المبــادئ  
ــنعكس   ــتي ت ــهاال ــاً  بوصــفها  ،في متن ــاراً عام ــهلإط ــإن ،تحليل  ف

ــة تأس ــ ــاً   لأف البلــدان النوردي ــه تــرك مــسألة المؤســسات جانب ن
ص إلى أن قضية الاختصاصات  المؤسسية يمكن معالجتـها          وخلُ

ــا      ــك المؤســسات ذاته ــضل وجــه بواســطة تل ــى أف ــا أن و .عل بم
ــتي    ــي الـ ــدول هـ ــشئ الـ ــستخدمتنـ ــلّ ،وتـ ــاً تحـ ــذه ، وأحيانـ  هـ

بـد مـن الاعتـراف       المؤسسات فإن الاختصاصات المؤسـسية لا     
 وفي هـذه الحالـة يمكـن في         .ل ذاتهـا  بها على أنها مـن صـنع الـدو        



A/C.6/61/SR.18

 

6 06-59613 
 

نهايــة المطــاف أن تكــون خاضــعة لإرادة الــدول مهمــا كانــت   
وعلـى  . مـدى اسـتقلاليتها     أو  المؤسـسات  الظـاهرة لتلـك    قوةال

أن إذ   ترك مسائل مؤسسية للمؤسـسات ذاتهـا         فلا يكفي ذلك  
 علاقتها بـالنظام القانوني الفـني    قضية اختصاصات المؤسسات و   

 .مزيداً من التدارسالقطع ب النظام تستحق  هذامنوموقعها 

وفي هـذه الحالـة أعربــت عـن ثقــة البلـدان النورديــة في      - ١٨
يــتم أن الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا فريـق الدراسـة سـوف        

مـواد اللجنـة بـشأن      اسـتخدام    كـذلك    يتمبقدر ما   استخدامها  
 الوثـائق الفنيـة المتـصلة       ويؤمـل أن تـؤدي كـل      مسؤولية الـدول    

 بوصـفها تعليقــاً لـه قيمتــه   تــصلحالـتي   ، القـانون الــدولي بتجـزؤ 
ــذابإلى ،علــى الاســتنتاجات   ناشــر يعمــل علــى طرحهــا    اجت

 .اًلكي تتاح للمجتمع الدولي الأوسع نطاق

قالت إن وفدها يؤيد النهج     ): بلغاريا( السيدة بوبوفا  - ١٩
العام الذي اقترحه المقرر الخاص بشأن آثار التراعـات المـسلحة     

 ضرورة اسـتمرار  ذات على   الكما أنه يوافق ب   . لمعاهداتعلى ا 
، اللـهم إلا إذا نـشأت     سلحالم ـتراع  احتـدام ال ـ  المعاهدات خلال   

هـا وذلـك منطلـق يمكـن الرجـوع           لتعليقهـا أو إنهائ    فعليةحاجة  
 إلى مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين وإلى هدف تعزيـز أمـن             فيه

غاريـا تؤيـد المنطلـق    كمـا أن بل . العلاقات القانونيـة بـين الـدول     
الــذي يقــضي بــأن الموضــوع، بــرغم علاقتــه الوثيقــة بــسائر        

والـدفاع  مجالات القانون الدولي ومنها مـثلاً القـانون الإنـساني           
 إنمــا يــشكل جــزءاً مــن قــانون  ،عــن الــنفس ومــسؤولية الــدول 

أما العنصر الثالث للنهج العام الذي يؤيـده وفـدها          . المعاهدات
 يمكـن   لمعاهـدات المختلفـة   اتمايزة بمعنى أن    يتمثل في الطريقة الم   ف

 .أن ينجم عنها آثار مختلفة

ة فإن المـشكل  ) ١مشروع المادة   (وفيما يتصل بالنطاق     - ٢٠
ــز بــين ثــارت بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي لمــشاريع المــواد أن تم    ي

ويـرى وفـدها    . المعاهدات الدوليـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف        
قــانون المعاهــدات ينبغــي اتباعــه في أن نمــط اتفاقيــة فيينــا بــشأن 

وبالإضـافة إلى ذلـك ترحـب       . هذا المضمار لدى صياغة المـواد     
غطــي الاتفاقــات يبلغاريــا بتوســيع نطــاق مــشاريع المــواد لكــي 

بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة     المبرمة بين المنظمـات الدوليـة و    
وبهـذه الطريقـة تغطـي مـشاريع        . فضلاً عن الاتفاقات الإقليمية   

اد كــــذلك الاتفاقــــات المتــــصلة بامتيــــازات وحــــصانات المــــو
 نطـاق   توسـيع ذ وفـدها    كمـا يحب ـّ  . المنظمات الدولية وموظفيها  

ــصورة      ــا ب ــتم تطبيقه ــتي ي ــواد ليغطــي المعاهــدات ال مــشاريع الم
 مــن اتفاقيــة فيينــا   ٢٥مرحليــة علــى النحــو الــوارد في المــادة     

يمكـن   ومـن ثم   في واقـع الأمـر        نافذة  المعاهدات باعتبار أن هذه  
 تتـأثر بهـا     الـتي  بـنفس الطريقـة      سلح م ـ أن تتأثر مـن جـراء نـزاع       

ــز النفــاذ     ــد دخلــت بالفعــل حي  وفي .المعاهــدات الــتي تكــون ق
 قاعدة عامـة     بطبيعة الحال  الواقع فإن الاتفاقية نفسها لا تشمل     

بشأن تعليق أو إنهاء التطبيق المرحلي للمعاهدات بل إنها تعـالج           
بيق المؤقت لمعاهدة مـا وقـد تم إنهـاء          فقط الحالة التي تشهد التط    

 بـأن لا تـصبح طرفـاً في          مـا  علنـة لدولـة   المنيـة   الالعمل بـه بفعـل      
 مـا إذا     في مـسألة   ومع ذلـك لا بـد مـن الـتفكير         . تلك المعاهدة 

 مسلح مـن شـأنه أن يعلـق أو ينـهي التطبيـق              اندلاع نزاع كان  
ــلا     ــسها أو كـ ــدات نفـ ــهي المعاهـ ــدات أو ينـ ــي للمعاهـ المرحلـ

ســـتقرار في العلاقــــات   ومــــن أجـــل الوضــــوح والا .نالأمـــري 
القانونية فإن بلغاريا تفضل الخيـار الأخـير ولكنـها تنفـتح علـى              

 .الخياراتسائر 

مـشروع المـادة    (وفيما يتصل باسـتخدام المـصطلحات        - ٢١
يشكل واحـداً مـن الجوانـب       “ التراع المسلح ”فإن تعريف   ) ٢

ألا ضـرورة  وبـرغم سـيادة الاتفـاق علـى     . الحساسة للموضوع 
 تعــالج مــشاريع المــواد قانونيــة التراعــات المــسلحة فــإن الآراء      

 ، على نطاق واسع بشأن ما ينبغي للتعريف أن يتـضمنه          تختلف
حيـــث أن النقـــاش يـــدور أساســـاً حـــول مـــا إذا كانـــت هـــذه 

.  التراعات المـسلحة غـير الدوليـة       ، أو لا تضم   ،التعريفات تضم 
 كـــبير عـــدد لى حـــدإإن التراعـــات الداخليـــة المـــسلحة فاقـــت 

 وكــثيراً مــا لا .التراعــات الدوليــة المــسلحة في العقــود الأخــيرة 
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 ضـيق أن يجـنح      ومـن شـأن تعريـف     . يز بين الحالتين  يتضح التمي 
 واسـع   لمعاهدات في حين أن من شـأن تعريـف        إلى تعزيز نظام ا   
 مـن   ومع ذلك فإن التعريف الضيق قـد يحـدّ      ،النطاق أن يهدده  

لتعريــف المــستخدم في قــضية المــدعي  وا. أهميــة مــشاريع المــواد 
ــة    ديتشادســكوتالعــام ضــد  الــذي نظــرت فيــه المحكمــة الدولي

 المقــرر الخــاص في دهســلافيا الــسابقة، علــى نحــو مــا يــور وغليو
 يغطـــي التراعـــات )١٠، الفقـــرة A/CN.4/570(تقريـــره الثـــاني 

 حيــث ،في ذلــك التراعــات الداخليــةالمــسلحة غــير الدوليــة بمــا 
ــتم تجنــب   ينطــوي الأمــر  لا ــة وي علــى قــوات مــسلحة حكومي

التعقيدات الـتي تنـشأ عـن تقـاعس بعـض الـدول عـن أن تعلـن                  
وأعربت عن أمل وفدها في إمكانيـة تجنـب         . رسمياً حالة حرب  

 مـسدود مـن خـلال تأكيـد         الوصول في هذه المسألة إلى طريـق      
 وهــــو أن ٢وع المــــادة التحديــــد المطــــروح في عنــــوان مــــشر

. “ض مـــشاريع المـــواد الحاليـــةأغـــرا” علـــى التعريـــف يقتـــصر
ــة ومــن أجــل مواصــلة النقــاش، يمكــن اســتعمال     وكنقطــة بداي
التعريف المستخدم في قضية تاديتش أو استخدام صـيغة أبـسط           
من أجل التأكيـد علـى انطبـاق المـواد علـى التراعـات المـسلحة                 

علــى أن وفـدها لا يؤيــد  . سـواء تم، أو لم يـتم، إعــلان الحـرب   
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٧٣باع صـياغة المـادة      البديل الذي يقضي بات   
 دورهباعتبـار أنـه ب ـ    “ الأعمـال الحربيـة   ”ويستخدم مرادفـاً هـو      

انــدلاع الأعمــال  ”فــإن فــضلاً عــن ذلــك،  و .يقتــضي تعريفــاً
ــة ــتراع   “ الحربي ــة ال ــسم ببعــد زمــني ويحيــل أساســاً إلى بداي  ،يت

 كــبير ضــمن مــشروع ذا يمكــن أن يكــون ملائمــاً إلى حــد وهــ
ــادة  ــ٣الم ــادة   ول وبطبيعــة الحــال  . ٢يس في نطــاق مــشروع الم

 ولـيس تعريفـه بـل    “الـتراع المـسلح  ”يمكن اسـتخدام مـصطلح     
 إذا مــاتركــه لكــي يتحــدد علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة 

ين الاعتبـار    بع ـ اًانطبقت مـشاريع المـواد علـى نـزاع بعينـه أخـذ            
قـد تثبـت     في هذه الحالـة       ولكن  الصلة طابع ونطاق التراع ذي   

 . مانزاع“ نطاق”و “ طابع”  بشأن تعريفاتلىالحاجة إ

وأعربت عن موافقة وفـدها علـى أن يـشمل مـشروع             - ٢٢
 الفلــسفة الرئيــسية للأحكــام مــع التأكيــد علــى أهميــة   ٣المــادة 

الــذي يــتم بموجبــه إنهــاء    الاخــتلاف عــن المــذهب التقليــدي    
 مـع ترحيـب بلغاريـا       ، الـتراع المـسلح    بسبب اندلاع المعاهدات  
بحكـم الأمـر    ”عبـارة   ذي يقـضي بـأن يـستعاض عـن          بالقرار ال ـ 
 باعتبــار أن هــذه الــصياغة تتــيح“ بالــضرورة” عبــارةب“ الواقــع

ــي  التعــبير عــن  ــر التخل ــبعض     أث ــسبة ل ــاجم عــن الحــرب بالن الن
 .المعاهدات

 أعربـت عـن مـشاركة    ٤وفيما يتـصل بمـشروع المـادة         - ٢٣
لــق  الــتي تــساور الوفــود الأخــرى فيمــا يتعالــشواغلبلغاريــا في 

 وأنها تتصور أن معايير اسـتمرار       ، الأطراف نيةبمصاعب تحديد   
 التماســها ينبغــي مــا زاع مــسلحوجــود المعاهــدات خــلال ن ــ  

ــدفها   ــوعها وهـ ــا وموضـ ــع طابعهـ ــاً مـــن واقـ ــة . أساسـ والقائمـ
 أمــر لا ٧ مــن مــشروع المــادة ٢في الفقــرة الدلاليــة المطروحــة 

زمعـة فـلا    أما التعرف علـى النيـة الم  .غنى عنه في هذا الخصوص    
 كمـا   ،ينبغي أن يتم إلا للمعاهدات التي تكـون متقاربـة للغايـة           
 الـذي   ٥أن بلغاريا تشارك الموافقة العامة على مـشروع المـادة           

 المبدأ الذي يقضي بـأن المعاهـدات        وبصراحة على  مجدداًيؤكد  
في حالــة نــزاع الــتي تــشمل أحكامــاً صــريحة تؤكــد العمــل بهــا  

 وكذلك المبـدأ   ، في وقت الحرب   ذة ناف هامسلح لا بد من إبقائ    
 فيالذي يقضي بأن لا يكـون مـن شـأن الـتراع المـسلح التـأثير                 

 الـذي   ٦أما مشروع المـادة     .  إبرام معاهدات  علىقدرة الدول   
يتعلق بحالة اللجوء إلى التراع المسلح فهو يتسق مع المبدأ العـام           

 العـام   والافتـراض . لاستمرار المعاهـدات خـلال الـتراع المـسلح        
 المعاهدات الـتي كـان      نفاذاسب يقوم على أساس استمرار      المنو

من شأن وضعها أو تفسيرها إثارة التراع المـسلح اللـهم إلا إذا             
وهـذا يتـصل    . معاكسة لـذلك مـن جانـب الأطـراف        ثبتت نية   

اهـدات الـتي تعـالج     من اتفاقية فيينا بـشأن قـانون المع  ٦٠بالمادة  
 لإنهاء وتعليق نفـاذ   مادي باعتباره مبرراً   خرقحدوث  افتراض  

معاهدة ما وإن خطـت خطـوة أبعـد عنـدما أحالـت إلى وضـع                
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 أو تعليـق العمـل      ائهـا  لإنه محتملاًعاهدة بوصفه مبرراً    الموتفسير  
 .بها

، يوافق وفدها علـى أنـه       ٧وفيما يتصل بمشروع المادة      - ٢٤
ــواردة في الفقــرة      ٢يمكــن تــصنيف بعــض فئــات المعاهــدات ال

بمعـنى المعاهـدات الـتي      “ صنع القوانين معاهدات  ”تحت عنوان   
قبلاً دون اسـتحداث    تنشئ قواعد لتنظيم سلوك الأطراف مست     

في الـرأي    وفيما لا يمكن المجادلـة       . دولي نظام أو وضع أو نسق    
القائل بـأن معظـم المعاهـدات لا تنـدرج تلقائيـاً ضـمن واحـدة                

 ٧ فـإن مـشروع المـادة        ،من الفئـات الـسبع الـواردة في القائمـة         
ائمـة الدلاليـة لا يمكـن أن    د في شكله الراهن باعتبـار أن الق   مفي

ـــ    ــه فيمــا يــسمى ب حــالات المنطقــة ”تكفــل الوضــوح والتوجي
وبطبيعة الحال يمكن وضع مرفق في هذا الشأن إمـا          . “ديةاالرم

 .لها من مشروع المادة أو يكم٢ّليحل محل الفقرة 

ــافنر   - ٢٥ ــسيد ه ــار ”أشــار إلى موضــوع  ): النمــسا(ال آث
وقـال إن وفـده يرغـب في        “  المسلحة على المعاهدات   لتراعاتا

اد لا بد وأن تعالج فقـط       أن يعيد تأكيد موقفه بأن مشاريع المو      
وعلى نحو ما أوضح المقـرر الخـاص        .  المسلحة الدولية  التراعات

. فإن توسيع نطـاق تطبيقهـا سـوف يزيـد عـدد المـشاكل             نفسه  
دوليــة وغــير  التمييــز بــين التراعــات المــسلحة ال   قــد يــصعب  و

  فأولاً القـانون الإنـساني     ،لأسباب عدة مبرر  أمر  ولكنه  الدولية  
وثانيـاً فالدولـة    .  من هـذا القبيـل     الدولي ما زال يقوم على تمييز     

نـة مـن وجـود    د لا تكون علـى بيّ   ق  لمعاهدة ما  الطرف الأخرى 
 وبهذا فإن إدراج مثـل هـذه        ، في دولة ما   نزاع مسلح غير دولي   

مــــشاريع المــــواد ســــيكون مــــدمراً  ضــــمن نطــــاق التراعــــات
للاســتقرار وإمكانيـــة التنبـــؤ وهمــا الهـــدفان الرئيـــسيان للنظـــام   

لـة أخـرى متورطـة      وثالثاًَ بما أن ليس هناك دو     . القانوني الدولي 
لــيس مــن الواضــح مــا هــي الــدول ف غــير دولي في نــزاع مــسلح

 ومثـل  .الأطراف الأخرى التي ينطبق عليها آثار مشاريع المـواد  
 لا بد بـدلاً مـن ذلـك أن تنظمهـا أحكـام قـانون                والالأحهذه  

 “الحرب علـى الإرهـاب    ”وثمة ظواهر أخرى مثل      .المعاهدات

 ومــع .لا ينبغــي بالتأكيــد أن تعــالج مــن خــلال مــشاريع المــواد 
ــا     ــد توســيع نطاقه ــده يؤي ــإن وف كــي تغطــي حــالات  لذلــك ف
 اتفاقيات جنيـف    تتناولهالاحتلال العسكري على النحو الذي      

 بـــشأن حمايـــة   ١٩٥٤ي لعـــام  ا واتفاقيـــة لاهـ ــ ١٩٤٩لعـــام  
ــافة إلى      ــسلح إضــ ــتراع المــ ــة الــ ــة في حالــ ــات الثقافيــ الممتلكــ

 .المعاهدات التي قد تكون منظمة دولية طرفاًُ فيها

ــام كــبير إلى أعمــال      - ٢٦ ــده باهتم ــع وف وأعــرب عــن تطل
اللجنة مـستقبلاً بـشأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة وقـال إن               

ص كان قد أشار بالفعـل إلى التـشريعات النمـساوية           المقرر الخا 
 ).٤٤، الفقرة A/CN.4/571(في تقريره التمهيدي 

ــا    - ٢٧ ــتي طرحهــ ــتنتاجات الــ ــح أن الاســ ــق الوأوضــ فريــ
متميــزة  محــصلة ل بــشأن تجــزؤ القــانون الــدولي تــشكِّ يالدراســ

على أساس الخطوط التي كانت مستهدفة في الأصل كمـا أنهـا            
ها أن واجـب اللجنـة لا يقتـصر علـى           مقنعة مـن حيـث إيـضاح      

تتعلــق بتطــوير وتطبيــق التــدوين ولكنــه يــشمل أعمــالاً أخــرى  
 كمـا أن النتـائج تلفـت الاهتمـام إلى المـشاكل             .القانون الدولي 

ركَّـز الأضـواء علـى      الناشئة عن زيادة تنوع القـانون الـدولي وتُ        
 التقنيــات القانونيــة والمعــايير القائمــة الــتي تــنظم العلاقــات بــين  

وأعـرب عـن أمـل      . مختلف النُظم الـتي يـضمها القـانون الـدولي         
 ٤٢الــ    بالاسـتنتاجات   علمـاً  الجمعيـة العامـة   أن تحيط   وفده في   

 يتفـق    كما أن وفـده    ،لجنة القانون الدولي  مع نشرها في حولية     
 في عمومهــا وإن كانــت صــياغتها  الاســتنتاجاتمــضامين مــع 

سألة لأنهــا تلجــأ في توضــح المــشاكل القانونيــة المتــصلة بهــذه المــ
ــل    ــن قبيـ ــسة مـ ــبيرات ملتبـ ــثيرة إلى تعـ ــان كـ ــاً”أحيـ أو “ غالبـ

مما يعكس حقيقة أن النظام العـام للقـانون الـدولي لا            “ كثيراً”
 توجيهاً واضحاً بـشأن أسـلوب فـض التنازعـات الممكـن             يهيئ

حدوثها بـين المعـايير وتلـك مـسألة لا تلبـث تـزداد حـدتها مـع                  
الذي البيان   ثم لفت الأنظار إلى      .جزؤالزمن مع زيادة حالة الت    

 مـن التعليقـات     لاع على مزيـد   لإطمن أجل ا   قدمه وفده خطياً  
 .التفصيلية بشأن المواضيع التي أتى على ذكرها
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قال إن مـشاريع المـواد الـواردة        ): اليابان(السيد تاجما    - ٢٨
يـز  سلحة علـى المعاهـدات لا بـد وأن تم         بشأن آثار التراعات الم ـ   

 الناجمــة بالنــسبة للمعاهــدات الثنائيــة وتلــك الناجمــة بــين الآثــار
 بـين الـدول المتحاربـة        ثم الأطرافبالنسبة للمعاهدات المتعددة    

ــة ــزات لا يمكــن أن يتقــرر في   . والــدول الثالث ــبغير هــذه التميي ف
حالــة محــددة بعينــها مــا إذا كانــت المعاهــدات ســيتم وقفهــا أو  

 وفـضلاً   .لمـسلحة عدم وقفهـا أو تعليقهـا مـن جـراء التراعـات ا            
ــم        ــاق الأم ــصواب في ضــوء ميث ــن ال ــن يكــون م ــك، ل عــن ذل

 الافتراض بأن ليس ثمة فرق بـين دولـة معتديـة ودولـة              ،المتحدة
تمارس حقها في الدفاع عن النفس فيمـا يتعلـق بـالأثر القـانوني              

وأعرب عـن   . الناجم عن نزاع مسلح على العلاقات التعاهدية      
ــده   ــة وف ــىموافق ــضمن   ضــرورة النظــر في عل  الحــالات الــتي تت

ومــن ذلــك مــثلاً الــتراع المــسلح غــير  عناصــر مــن غــير الــدول  
 وبمـا   . الدول الدولي والإرهاب بالإضافة إلى التراع المسلح بين      

 المعاهـدات نتيجـة الـتراع المـسلح تـشمل           نأن الآثار الناجمـة ع ـ    
لآثـار  لعناصر من غـير الـدول فلـن تكـون هـي نفـسها موازيـة          

 ،يتـضمن عناصـر مـن الـدول وحـدها     ح  الناجمة عن نـزاع مـسل     
وأعـرب  . دارس هذه الاختلافـات   ئم ت ومن ثم سيكون من الملا    

عــن اتفــاق وفــده مــع قــرار اللجنــة بــأن مــشاريع المــواد ليــست 
 .جاهزة بعد للإحالة على لجنة الصياغة

بالنطـاق  كما أعرب عن اهتمام وفـده بـشكل خـاص            - ٢٩
ــسليم أو المحاكم ــ  ــالالتزام بالت ــق ب ــانون  الــذي يتعل ــسبة للق ة بالن

ــذا المجــال يمكــن أن      ــار أن الغمــوض في ه ــرفي باعتب ــدولي الع ال
ــضية      ــصدي لمعالجــة ق ــدى الت ــشاكل ل ــسبب م ــن  ي ــلات م الإف

ــة ــد طلبــــت معلومــــات بــــشأن   . العقوبــ ــة قــ وكانــــت اللجنــ
 وفيمـــا .التـــشريعات والممارســـات المطبقـــة في هـــذا الموضـــوع

أو المحاكمـة فـإن      بالتـسليم    اًيتعلق بالمعاهدات الـتي تـضم التزام ـ      
ــثلاً      ــها مـ ــراف ومنـ ــددة الأطـ ــدات متعـ ــت معاهـ ــان أبرمـ اليابـ
ــة      ــا في ذلــك معاهــدة الحماي معاهــدات مكافحــة الإرهــاب  بم

بمـا في   المادية من المواد النووية ومعاهدات مكافحـة المخـدرات          

ــدة بــشأن العقــاقير المخــدرة ومعاهــدات    ذلــك  المعاهــدة الوحي
كافحــة رشــوة المــسؤولين مكافحــة الفــساد بمــا فيهــا معاهــدة م

ــة    ــة الدوليـ ــاملات التجاريـ ــب في المعـ ــوميين الأجانـ ولم . الحكـ
 أي تحفظات على أي مـن تلـك المعاهـدات كمـا           اليابان تطرح
ــسليم مــع كــل   أبرمــت معاهــدا اأنهــ ــة في مجــال الت  مــن ت ثنائي

رتبـت الالتـزام    الولايات المتحـدة الأمريكيـة وجمهوريـة كوريـا          
 علــى مين إلى الطــرف الآخــر بنــاءًم المجــرعلــى الأطــراف بتــسلي

 عديــدة علـى التــسليم بموجــب  قيــودومــع ذلــك فثمـة  . الطلـب 
 بالتــسليم  تــضم أحكامــاً تتعلــق بــالالتزام لا إذتلــك المعاهــدات

لا تـضم التـشريعات     كمـا   المحاكمة على الأقـل بـالمعنى الـصارم         
 ترتــب مثــل هــذا  يــة المتعلقــة بالتــسليم أيــة أحكــام اليابانيــة المحل

 .امالالتز

 المحـــصّلتين اللـــتينوخلـــص إلى القـــول بأنـــه بـــرغم أن  - ٣٠
توصــل إليهمــا الفريــق الدراســي بــشأن تجــزؤ القــانون الــدولي    

ثلان الــــرأي تمـ ــوهمـــا الدراســــة التحليليـــة والاســــتنتاجات لا   
 بالنـسبة لتفـسير     نة بأكملها وليس لهما أثر قانوني     الجماعي للج 

تـــسمان بقيمـــة ت ا إلا أنهمـــ،ذات الـــصلةالمعاهـــدات والمبـــادئ 
كبيرة فيما يتعلـق بطرحهمـا الـسُبُل الممكنـة أمـام الـدول لكـي         

مـن ثم فـإن وفـده     و،القانونية الدوليـة تعالج المسألة في ممارستها  
ر أهمية مبدأ المواءمة في التفسير معرباً عن الأمل في أن يـتم             يقدّ

 اســـتنتاجات الفريـــق الدراســـي إلىالإحالـــة بـــصورة متوســـعة 
 .اً مفيداً في هذا الخصوصبوصفها توجيه

ــدا(الــسيد لامــرز   - ٣١ ــار ”أشــار إلى موضــوع  ): هولن آث
 قــضية النطــاق  وقــال إن“التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات

 بصورة تقييدية بل وغـير دقيقـة إلى حـد مـا في              ا معالجته جرت
وقـد  . )Corr.1 و   A/CN.4/570(التقرير الثـاني للمقـرر الخـاص        

بيق المرحلي بوصفه قضية تتعلـق بمـا        ناقشت اللجنة جانب التط   
 المعاهـدات الـتي     ، أو لا تغطـي    ،إذا كانت مشاريع المواد تغطي    

 مـن   وقد يكون في ذلك تبسيط مخلّ     . لم تدخل بعد حيز النفاذ    
 المعاهــدات باعتبــار أن  ممارســةحيــث أســلوب النظــر إلى واقــع
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ولكــن يــتم تطبيقهــا لم تــدخل بعــد حيــز النفــاذ ثمــة معاهــدات 
ن جانــب بعــض الــدول كمــا يمكــن أن يكــون هنــاك   مؤقتــاً مــ

لكنــها معاهــدات دخلــت حيــز النفــاذ بالنــسبة لــبعض الــدول و
مـا إذا   هو   هنا   الفيصلو.  أخرى تطبق مرحلياً من جانب دول    

ــة في ظــل     كــان الطــابع المتعــدد المــستويات للعلاقــات التعاهدي
 بــصورة كافيــة في أعمــال   مــستوفيالنظــام المتعــدد الأطــراف   

قــد يلــزم التمييــز بــين آثــار نــزاعٍ مــسلح علــى  اص والمقــرر الخــ
 المعاهــدات الــتي تــضم عــدداً محــدوداً مــن  أوالمعاهــدات الثنائيــة

الأطــراف مــن ناحيــة وبــين المعاهــدات المتعــددة الأطــراف مــن  
 .ناحية أخرى

وفيما يتصل بتعريف التراع المسلح في مـشروع المـادة            - ٣٢
قـائم   ليس ثمة تعريـف  بنظر الاعتبار أنيوضع   فمن المهم أن     ٢

يكـون   ولا بد أن تـدقق اللجنـة بحيـث لا         . حالياً للتراع المسلح  
 في هذا الصدد أن يخلـق مـشاكل في          لتعريفمن شأن مشروع    

 .ميادين القانون الأخرى ومن ذلك مثلاً قانون الـتراع المـسلح          
وقد يفيد مفاتحة لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن المـسألة بمـا            

ؤدي التعريـــف الـــذي يـــتم الوصـــول إليـــه إلى  يكفـــل أن لا يـــ
نجزة في هذا الميدان من ميـادين       التعدي على الأعمال المهمة الم    

م إلى  التعريـف الحـالي معمَّ ـ  كمـا أن . القـانون الإنـساني الـدولي   
 يتعلــق فيمــاحــدٍ مــا ويــشير إلى مفــاهيم تجاوزهــا الــزمن ســواء 

 .“إعلان الحرب”و “ الحرب ” بــ

ل وفــده أن يــضم تعريــف الــتراع  وأعــرب عــن تفــضي  - ٣٣
 يمكـن   غير الدولية لأن هذه التراعات     المسلح التراعات المسلحة  

أن تؤثر بصورة خطيرة على قدرة الدولة علـى تنفيـذ التزاماتهـا          
 ولـنفس الـسبب ينبغـي للتعريـف أن يـشمل كـذلك              .التعاهدية

 كمـا أن إدراج التراعـات المـسلحة         .حالات الاحـتلال المـسلح    
ــة  ــة دون أن يكــون    غــير الدولي ــة واقعي  ســيمثل إشــارة إلى حال

لمثـل هـذا    بحال من الأحوال تعبيراً عن تأييد أي مـن الأطـراف            
مـن خـلال    إثباته   معاهدة ما سيتم     تفعيلإن العجز عن    . التراع

تقيــيم الحالــة الواقعيــة فيمــا يتــصل بنوعيــة الــدور المطلــوب مــن 

تبـار   ومـع ذلـك يجـب إيـلاء الاع         ،هدةدولة طرف بموجب المعا   
حقـا  قد ترى التي أو الأطراف الأخرى خر الآطرف اللوضعية  

 نتيجـة   يتبـدد مـن جانـب نظرائهـا وكأنـه          تنفيذ المعاهـدة      في لها
 وليـست هـذه مـسألة    .التراع في تلك الدولـة حالة من حالات    

مـا  هـي  سألة والم ـ .تفسير بقدر ما أنها تتصل بتنفيذ معاهـدة مـا    
عتماد على قانونهـا الـداخلي    الااإذا كانت الدولة التي لا يمكنه    
ل علــى  يمكــن أن تعــوِّلاعاهــدة المكتبريــر لعجزهــا عــن تنفيــذ  

 وهـذا يـشير إلى      .كمـبرر في هـذا الـصدد      نزاع داخلي لتـسوقه     
 مــن اتفاقيــة فيينــا بــشأن ٦١حالــة كتلــك الــتي تــصورتها المــادة 

ــدات  ــانون المعاهـ ــات   .قـ ــاوز التعريفـ ــسألة تتجـ ــرغم أن المـ  وبـ
 . إلا أنها تقتضي نظراً في المستقبل٢المادة الواردة في مشروع 

إلى مسألة الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة فقـال           تطرقو - ٣٤
 مسألة مهمة من أجل التوصل إلى نظام عالمي للعدالة يحرم            اإنه

 وفي حقبـة شـهدت إنـشاء المحكمـة          .الجناة مـن الملاجـئ الآمنـة      
لتزامـاً معينـاً    الجنائية الدوليـة فقـد بـدأت الـدول تـدرك أن ثمـة ا              

 سـواء مـن خـلال التـسليم         - أخلاقياً علـى الأقـل       -بالتصرف  
 ومـع   .عى بأنهم مرتكبو أخطـر الجـرائم       يدّ ضد من أو المحاكمة   

 فمن أجل إتاحة إمكانيـة الخيـار بـين التـسليم والمحاكمـة              ،ذلك
 الخيـار الوحيـد   ية قضائية للدولـة وإلا كـان     ولا تتوافربد أن    لا

كـون   إلا عنـدما ت  لا يتـاح   وهـو مبـدأ      تسليمهو ال   للدولة المتاح
 ومن الناحية النظريـة يـصبح ممكنـاً مـن ثم         .هناك إدانة مضاعفة  

لهـا التـسليم بـسبب غيـاب         يتـيح    أن لا تكون الدولـة في وضـعٍ       
ــة مــضاعفة    وفي الوقــت نفــسه تكــون  .معاهــدة أو غيــاب إدان

ــة القــضائية     وهــو ،عــاجزة عــن المحاكمــة بــسبب غيــاب الولاي
ي قـصدت مقولـة التـسليم أو المحاكمـة إلى مكافحتـه             الحال الذ 

 .ومن ثم تصبح الولاية القضائية العالمية عنصراً مهماً لتكميله

تي يكـون قـد ارتكـب فيهـا     ومضى يقول إن الدولـة ال ـ    - ٣٥
 بالولايــة القــضائية للمحاكمــة علــى جريمــة   عــادة تتمتــعالجــرم
لـدول  مـن المفهـوم أن ا      ومع ذلك ففي نطـاق الممارسـة         .دولية

لهـا ولايـة أيـضاً تتوقـف علـى           ربمـا يكـون      خارج الإقليم المعـني   
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مبــــدأ (الــــدرجات المتباينــــة مــــن علاقتــــها بــــالجرم المرتكــــب 
). الشخصية الفعالة ومبدأ الشخصية الـسلبية أو مبـدأ الحمائيـة          

الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة تم إدراجـه في الـسنوات             كما أن   
المتعلقــة بــالجرائم الدوليــة الأخــيرة ضــمن كــثير مــن المعاهــدات 

 بـــل  الـــدول الأطـــراف تمكـــينحيـــث لم يقتـــصر الأمـــر علـــى 
الالتــزام يقــضي  والالتــزام بممارســة الولايــة القــضائية العالميــة     

يفتـرض   وهـو  سواء مـن خـلال التـسليم أو المحاكمـة      بالتصرف  
 . المشتبه به في إقليم الدولةتواجدمسبقاً 

 الالتـزام بالتـسليم أو      وفيما يتـصل بمـسألة مـا إذا كـان          - ٣٦
المحاكمة ينبثق حـصرياً مـن المعاهـدات أو يـشكل أيـضاً التزامـاً               

الالتـزام  إلى   هولنـدا    تنظـر  ،عاماً في إطار القانون الدولي العرفي     
ــسليم أو المحاكمــة   ــاً بوصــفهبالت ــسليم  التزام ــه معاهــدة بت  خلقت

ن جـرائم تتمتـع هولنـدا إزاءهـا          تسليمه ع   جرى رفض  شخص
علــى أســاس الولايــة العالميــة أو  ســواء  ،ئية جنائيــةبولايــة قــضا

.  أساس معاهدات محددة أو علـى أسـاس التـشريع الـوطني        ىعل
وهذا الموقـف مـستمد مـن ناحيـة مـن القـانون الـدولي لحقـوق                 
ــة      ــسان الــذي يحظــر حــالات الحرمــان التعــسفية مــن الحري الإن
وكذلك مـن دسـتور هولنـدا الـذي يحظـر صـراحة أي حرمـان            

ــة   ــن الحري ــدة  م ــستند إلى قاع ــةلا ي ــانون   مدوّن ــد الق ــن قواع  م
 من قانون التسليم التي تنص على ألا يـتم       ٢وكذلك من المادة    

 ومـا  .التسليم إلا على أساس معاهدة تكون هولندا طرفـاً فيهـا          
 الـــسنوات الأخـــيرة عاكفـــة علـــى ســـنّ    برحـــت هولنـــدا في  

ة تشريعات تقبل بالتـشريع العـالمي وبالنتـائج الـتي تتقيـد بقاعـد             
التسليم أو المحاكمة على النحو الوارد في عدد من المعاهـدات،           
ــة بــالجرائم الدوليــة        ــدوين قــوانين التنفيــذ المتعلق ــن خــلال ت م

والجرائم المرتكبـة  ) جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتعذيب    (
سـحب تحفّظاتهـا علـى عـددٍ مـن المعاهـدات             معضد الإنسانية   

طلبـاً مـن طلبـات التـسليم لا      فيما يتصل بالتـدوين المـسبق بـأن         
 قبــل أن يتــاح ممارســة   وقوبــل بــالرفض بــد أن يكــون قــد تم   

ويـتم حاليـاً إعـداد تـشريعات بـشأن          . الولاية القضائية الجنائيـة   

وبــرغم أن ثمــة معاهــدات متعــددة الأطــراف  . النقطــة الأخــيرة
ــؤدي     ــا لا تــ ــة إلا أنهــ ــسليم أو المحاكمــ ــزام بالتــ تفــــرض الالتــ

 قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون           بوجـود بالضرورة إلى القـول     
العرفي فيمـا يتـصل بالولايـة القـضائية العالميـة تفـرض مثـل هـذا          

وهــذا . الالتــزام علــى الــدول الــتي ليــست طرفــاً في معاهــدة مــا
ــصليب       ــة ال ــا لجن ــتي توصــلت إليه ــائج ال ــع النت ــسق م ــرأي يت ال

 . في دراستها عن القانون العرفي الدوليةالأحمر الدولي

ــشو - ٣٧ ــه    أنب ــال إن ــة ق ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــر الالت   أم
 الدولــة الخيــار بــين يتــيح أمــام علــى أنــهالمقــرِّر الخــاص  يفهمــه
 هذا الـرأي يفتـرض مـسبقاً وجـود خيـار مـا              ، وإن كان  بديلين

في مجــال الممارســة لا يوجــد دائمــاً مثــل هــذا الخيــار       ولكــن 
 إلى  وقـد أشـار المقـرِّر الخـاص       . للأسباب التي سبق لـه شـرحها      
إحالــة القــضية إلى محكمــة دوليــة : إمكانيــة وجــود بــديل ثالــث

وترى هولندا أن هذا الخيار يشكّل أمراً مختلفاً وتنويعاً         . مختصة
علــى موضــوع التــسليم ولا يتــاح إلا في حالــة تقــديم طلــبٍ في 

وفيمـــا يتـــصل بغيـــاب نظـــام للرصـــد فمـــن  . هـــذا الخـــصوص
هـو   يئاً إلى مـا    ش المشكوك فيه ما إذا كان هذا النظام سيضيف       

 .معروف بالفعل

ــضية أ  - ٣٨ ــشأن ق ــه إذا   ســبقيةوب ــال إن ــضائية ق ــة الق  الولاي
كان الهدف هو حرمان مرتكبي الجرائم الـشنيعة مـن الملجـأ             ما

 تتمتع بالولايـة    قدالآمن فهي فكرة مهمة تفيد بأن الدول التي         
القضائية ذات الأولوية يترتـب عليهـا الالتـزام بممارسـة الولايـة          

وهـذا المفهـوم يتفـق مـع مبـدأ          . بهذا تطلب تـسليم المـشتَبَه بـه       و
التكامليـة في نظــام رومــا الأساسـي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة   

الدول المسؤولية الأولى عـن المحاكمـة       تتحمل  الذي يقضي بأن    
 يكــون للمحكمــة الولايــة القــضائية فقــط في حالــة أن علــى أن

ة علــى تحمُّــل هــذه  أو غــير قــادر في،تكــون الدولــة غــير راغبــة
 .المسؤولية
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أولاً وقبل كـل    أن يتصل   وأكّد على أن الالتزام ينبغي       - ٣٩
 بالجرائم التي يوجد بـشأنها ولايـة قـضائية عالميـة بموجـب              شيء

ــدات ــذيب،   : المعاهـ ــة، التعـ ــادة الجماعيـ ــرب، الإبـ ــرائم الحـ جـ
وبــرغم أن نظــام رومــا الأساســي يفتــرض مــسبقاً  . والإرهــاب

يما يتصل بالجرائم المرتكَبَة ضد الإنسانية فـإن        التطبيق الوطني ف  
ــسانية تم     ــة ضــد الإن ثمــة صــكين يتعلقــان بجــرائم محــدّدة مرتكَبَ

 والاتفاقيـة   ،اتفاقية مكافحة التعـذيب   :  وهما  حتى الآن  إبرامهما
.  العنــصري والمعاقبــة عليهــاالفــصلالدوليــة بــشأن منــع جريمــة 

ــدا   ــد هولن ــةولــسوف تؤي ــة   إقام ــة القــضائية العالمي  نظــام للولاي
يغطــي المــصفوفة الكاملــة مــن فئــة الجــرائم الــتي يــرد ذكرهــا في 

 ولايـة قـضائية   إقامةكما أن .  من نظام روما الأساسي  ٧المادة  
عالمية سيشكل وسيلة تكفل أن يتاح الخياران وهما التـسليم أو         

 ملجـأ  ييتـاح أي إفـلات مـن العقوبـة ولا أ       لا المحاكمة بحيـث  
 .منآ

 ،وأوضح أنه في أعقاب إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة         - ٤٠
تحددت  ،٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١١وما تبع ذلك من أحداث      

المناقــشات المتعلقــة بالولايــة القــضائية العالميــة وبمبــدأ في هولنــدا 
، ومع تنفيذ نظام روما الأساسي في النظام        المحاكمةالتسليم أو   

 هيـــألجـــرائم الدوليـــة ذات الـــصلة القـــانوني لهولنـــدا وتـــدوين ا
البرلمـــان لمكتـــب المـــدّعي العـــام الوســـائل الـــتي تكفـــل معالجـــة 
القضايا الجنائية المعقّدة الناجمة عـن الالتزامـات التعاهديـة بمبـدأ            

ا أفــضى إلى محاكمــة عــددٍ مــن الأفــراد  ممــالتــسليم أو المحاكمــة 
ها في  بموجب الولاية القضائية العالمية وهذه القـضايا تم تلخيـص         

 .بيانه الخطيالمقدم مع المرفق 

 القـــانون الـــدولي أعـــرب عـــن  وفيمـــا يتـــصل بتجـــزُّؤ - ٤١
 نتــائج التوسّــع إحــدىموافقتــه علــى أن هــذه الظــاهرة تــشكّل 

غير المنسَّق من حالة كونه أداة لتنظيم الدبلوماسـية الرسميـة إلى            
أن أصــبح وســيلة للتعامــل مــع تــشكيلة هائلــة مــن الأنــشطة        

 أن يفـــضي إلى في بعـــض الحـــالات يمكـــن للتجـــزُّؤ و. الدوليـــة

تنازعـات بـين مُختَلَــف القواعـد والـنُظم ومــن ثم يقـوّض سُــبل      
 .تنفيذها

ــذي    - ٤٢ ــهومــضى يقــول إن الإطــار ال ــا  تكفل ــة فيين  اتفاقي
 وسـيلة   بالفعـل بشأن قانون المعاهـدات يتـيح للمجتمـع الـدولي        

وباً ولهــذا الــسبب قــد يكــون مستــص . لتوحيــد القــانون الــدولي
في نهايـــة المطـــاف بعـــددٍ مـــن أن توصـــي  و،للجنـــة أن تـــدرس

مــن المــادة ) ج (٣المبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل تطبيــق الفقــرة  
كمــا أن الــصياغة المتوسّــعة للفقــرة الفرعيــة .  مــن الاتفاقيــة٣١

تتــيح لمفــسِّر معاهــدة مــا أداة لهــا قيمتــها للتوفيــق بــين القواعــد  
تــبني علــى أســاس قــانون وبوســع اللجنــة كــذلك أن . المتنازعــة
 لمحكمــة العــدل الدوليــة ابتــداءً مــن قــضية منــصّات       ىالــدعو
 .النفط

ــه م ـــثم  - ٤٣ ــة  عأعـــرب عـــن اتفاقـ ــية النهائيـــة للجنـ  التوصـ
 طبقـاً   بضرورة حل أوجـه التنـازع بـين قواعـد القـانون الـدولي             

ــدأ المواءمــة  ــال إ،لمب ــأن المبــادئ      وق ــديهي أن مــن ش ن مــن الب
 ومنها مثلاً العقـد شـريعة المتعاقـدين         ،الأساسية للقانون الدولي  

 علـــى جميـــع الالتزامـــات الأخـــرى القطعـــيوأســـبقية القـــانون 
الكافـة  في مواجهـة    لتزامات  لا ا تبادليةوبموجب القانون الدولي    

 سُـبلاً لمكافحـة     ، أن تـشكّل في مجموعهـا      بالنسبة لجميع الـدول   
 فهــذه المبــادئ يمكــن أيــضاً تعزيزهــا بواســطة  . ظــاهرة التجــزُّؤ

الدول من خلال اتـصالاتها الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف وأيـضاً           
من خلال المحاكم وساحات العدالة الدوليـة وكتابـات المحـامين       

 .الدوليين

قــال إن مــشاريع المــواد ): الــصين (الــسيد وانــغ شــن - ٤٤
 كمــا ،بـشأن آثــار التراعـات المــسلحة علـى المعاهــدات جـاءت    

 طابعها ومن ثم فهـي بحاجـة إلى          أوَّلية في  ،لاحظ المقرِّر الخاص  
بعض المعاهـــدات الـــتي تـــدخل يمكـــن لـــ و.إغنـــاء في مـــضمونها

ــا    ــاً فيه ــة طرف ــات الدولي ــأخرى   المنظم ــصورة أو ب ــصل ب  أن تت
وفي مجـال الممارسـة مـا برحـت المنظمـات           . بالتراعات المسلحة 
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الدولية مشاركة بشكل مباشر في عدة نزاعات مسلحة وهـذه          
 أن ينجم عنها آثار مباشرة علـى        ،ن ثم  م ،التراعات من المحتمل  

المعاهـــدات الـــتي أبرمتـــها المنظمـــات ذات الـــصلة وعلـــى دول 
ــرى  ــدات  أخـ ــك المعاهـ ــراف في تلـ ــإن   . أطـ ــسبب فـ ــذا الـ ولهـ

المعاهدات التي أبرمتها المنظمات الدولية ينبغي دراستها ضـمن         
 .هذا الموضوع

وشــدَّد علــى أنــه لا ينبغــي أن تــدخل ضــمن نطــاق        - ٤٥
ضـد   لمواد الإجراءات العسكرية التي تتخذها دولة ما      مشاريع ا 

جماعات متمـردة داخليـاً دون أن يعـني ذلـك أن بوسـع الدولـة           
 فالدولة مـسؤولة عـن      ،أن تتجاهل التزاماتها الدولية والتعاهدية    

 كمــا أن التراعــات  ،تنفيــذ المعاهــدات علــى الــصعيد الــدولي    
عاليـة تنفيـذ    الداخلية لا ينبغي أن تتصل بصورة مباشرة بمدى ف        

 .المعاهدات

ــوارد في القــرار    - ٤٦ وأوضــح أن تعريــف الــتراع المــسلّح ال
 الـــصادر عـــن معهـــد القـــانون الـــدولي يعكـــس الفهـــم ١٩٨٥

 والعالمي للتراع المسلّح ويجب أن يُطرَح بوصـفه         المتعارف عليه 
وبرغم أن تعريف التراع المـسلّح الـذي        . مرجعاً في هذا الصدد   
ية ليوغوسلافيا السابقة في قضية تـاديتش     أصدرته المحكمة الدول  

 فيمـا بـين الجماعـات المـسلحة المختلفـة        المحتدمـة شمل التراعـات    
 إلا بالمحاكمـة    تحديداًفإن هذا التعريف لا يتصل      ضمن دولة ما    

 .ذات الصلة ولا يبدو أنه مقبول عالمياً بوصفه قاعدة عامة

ــول إن   - ٤٧ ــةومــضى يق ــرام   ني ــدول الأطــراف وقــت إب  ال
تسم بالفعل بأهمية أساسية بالنسبة للمعاهـدة ذات        تاهدة ما   مع

الأمـم المتحـدة يحظـر صـراحة        ولأن ميثـاق     ،ومع ذلـك   .الصلة
 فـإن الـدول الأطـراف       ،اللجوء إلى القـوة في العلاقـات الدوليـة        

ليست بحاجة إلى التفكير ملياً في الأثـر المختلـف الـذي يترتّـب              
دة ما، ومن ثم فلـيس  بالنسبة للسلم والحرب على أحكام معاه  

ــانون       ــزاع مــسلّح في ق ــشوب ن ــسمى اســتباق ن ــاك شــيء ي هن
تحديد أثـر المنازعـات     لوعلى ذلك فإن معيار النيّة      . المعاهدات

المسلحة على المعاهدات يبدو وقد تجـاوزه الـزمن وربمـا يكـون             
ــضل   ــن الأف ــى م ــنص عل ــا ســوف    ال ــدة م ــت معاه ــا إذا كان  م

ح علـى أسـاس قيمـة       يستمر تطبيقها خلال نـشوب نـزاع مـسلّ        
اســتمرارية المعاهــدة ذاتهــا وكــذلك علــى أســاس نهــج ســياقي     

ونطـاق  ة  يشمل فحصاً لهدف وغرض المعاهدة فضلاً عن طبيع       
 .التراع المسلّح

وأردف قوله إن مـشروع المـادة الثالثـة بـشأن إنهـاء أو               - ٤٨
ــرأي اختلافــاً عــن اتعليــق المعاهــدة بحكــم الأمــر الواقــع يمثِّــل    ل

ــارف عل ــهالمتع ــذ      ي ــاء تنفي ــني إنه ــسلح يع ــزاع م ــدلاع ن ــأن ان  ب
ــ معاهــدة ــذ     وهــو،ام ــبرِّر الممارســة المعمــول بهــا من  يوضّــح وي

ــن ثم       ــدة وم ــتمرارية المعاه ــضمن اس ــة وي ــة الثاني الحــرب العالمي
 .ينبغي الإبقاء عليه

 قــائلاً إنــه يــضم قائمــة  ٧وتطــرّق إلى مــشروع المــادة   - ٤٩
فعــول قيــت ســارية الممفيــدة بــشأن نوعيــات المعاهــدات الــتي ب 

ــدارَس  خــلال التراعــات المــسلحة مؤكــداً   ــى ضــرورة أن تت  عل
ــشتَرَكة   ــة العناصــر الم ــوفِّر  بــين تلــك اللجن  المعاهــدات بحيــث ت
ــدارَس  .توجيهــاً أفــضل في المــستقبل   وينبغــي لهــا كــذلك أن تت

 استعمال القوة وبين أحكام ميثاق الأمـم        مشروعيةالعلاقة بين   
ال القوة والدفاع عن النفس فضلاً عـن        المتحدة المتصلة باستعم  

ــشروع وغــير        ــوة الم ــن اســتعمال الق ــة الناجمــة م ــار المختلف الآث
 .المشروع على العلاقات التعاهدية

واستطرد قـائلاً إن التقريـر التمهيـدي للمقـرِّر الخـاص             - ٥٠
) Corr.1 و   A/CN.4/571(بشأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة         

يـز الأعمـال في المـستقبل بـشأن         ساعد علـى توضـيح محـور ترك       
 حاليـاً   نفالأمن الدولي والتنمية الدولية يواجهـا     . هذا الموضوع 

 الجــرائم الدوليــة والجــرائم عــبر    راءتهديــدات خطــيرة مــن ج ــ  
والالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة لـه         . الوطنية والجرائم الإرهابيـة   

ة أهمية عملية هائلـة بالنـسبة لتعزيـز التعـاون الـدولي في مكافح ـ             
الإفـــلات مـــن تلـــك الجـــرائم بـــصورة فعَّالـــة مـــع إنهـــاء فكـــرة 
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 ودراســة الموضــوع ينبغــي مــن ثم أن تــشدِّد إلى حــدٍ   .العقــاب
كبير على التطوير التدريجي للقواعد ذات الـصلة بحيـث تـدعم            

 .التعاون في هذا النطاق

ــد - ٥١ ــام    وأكـ ــل أحكـ ــة أولاً بتحليـ ــدأ اللجنـ ــى أن تبـ  علـ
 الــــدول في ميــــادين تنفيــــذ المعاهــــدات وأن تــــدرس ممارســــة

 بمـا يـضمن مـا إذا كـان          ىالمعاهدات وتشريعاتها وقانون الدعو   
الالتــزام بالتــسليم بالمحاكمــة يــشكّل التزامــاً تعاهــدياً بحتــاً أو       

وقال إن كثيراً مـن     . التزاماً عاماً بموجب القانون الدولي العرفي     
كمــة المعاهــدات المبرمــة مــؤخراً تــضم الالتــزام بالتــسليم أو المحا 

الطــابع العــالمي لتلــك   وفي ضــوء . فيمــا يتعلــق بجــرائم معيَّنــة   
ــها مــثلاً مكافحــة الإرهــاب  ،المعاهــدات ــدو في بعــض  ، ومن  يب
ن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يتم قبوله تدريجياً مـن           أ المجالات

ولهـذا الـسبب قـد يفيـد دراسـة          . جانب المجتمع الدولي بأكملـه    
م أو المحاكمـة وبـين مبـادئ الـسيادة          الالتزام بالتسلي العلاقة بين   

وحمايـــة حقـــوق الإنـــسان والولايـــة القـــضائية العالميـــة والأثـــر  
 .التبادلي لتلك المبادئ على بعضها البعض

وتحـــوَّل إلى موضـــوع الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة   - ٥٢
عـبر  الجـرائم   مؤكّداً على ضرورة تطبيقه على الجرائم الدولية و       

 في ذلـك جـرائم الحـرب والجـرائم المرتَكَبـة            الوطنية الخطيرة بمـا   
ضد الإنسانية والإبادة الجماعيـة والتعـذيب وجـرائم الإرهـاب           
وفي بعض الحالات الجرائم المرتكبة في ظل القـانون المحلـي الـتي     

ــد   ــشعب   تكــون ق ــة ولمــصالح ال  ،ســبَّبَت ضــرراً جــسيما للدول
ن  أن المقــولات التقليديــة الــتي تُــساق ضــد التــسليم عــموضــحاً

ــاة    ــة الجن ــذا . الجــرائم الأخــيرة أعاقــت معاقب ــلاتوه ــن الإف  م
 سيتم إنهاؤه إذا مـا تحمَّلـت الـدول التزامـاً بالتـسليم أو               العقاب

المحاكمة فيما يتصل بتلك الأفعال وسـوف يـؤدي هـذا بـدوره             
 .إلى المساعدة على استعادة القانون والنظام وتعزيز العدالة

الفريـق   الذي انتهى إليه     وخلص إلى القول بأن التقرير     - ٥٣
ــدولي     ــانون الــ ــزُّؤ القــ ــشأن تجــ ــي بــ  A/CN.4/L.682(الدراســ

ينطــوي علــى قيمــة أكاديميــة عظيمــة كمــا  ) Add.1 و Corr.1و
مـصدراً مفيـداً   احتواهـا يمكـن أن تـصلح        الـتي    الاستنتاجاتأن  

لمعلومــات عمليــة وعليــه لا بــد مــن دراســتها بدقــة مــن جانــب 
 . والحقوقيينالحكومات والمنظمات الدولية

قـال إن الالتـزام بالتـسليم       ): المكـسيك  (السيد الداي  - ٥٤
أو المحاكمة يمثِّـل حجـر الأسـاس للقـانون الجنـائي الـدولي وقـد                
ــة جــزءاً مــن اســتراتيجية الأمــم المتحــدة      ــة العام ــه الجمعي جعلت

ــدأً أساســياً في   ــة  لمكافحــة الإرهــاب بوصــفه مب  مكافحــة جريم
ئدته المتنامية بالنسبة للدول ثبتـت      فاكما أن   . الإرهاب الدولية 

 عـددٍ مـن المعاهــدات الدوليـة ومنـها مــثلاً     فيمـن خـلال ضــمه   
ــة      ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني اتفاقي

ومـع ذلـك فـالالتزام      . واتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        
دة مـستقرة   بالتسليم أو المحاكمة لا يمثّل لا مبدأً عالميـاً ولا قاع ـ          

 .من قواعد القانون العرفي

وطبقاً لما أفاد به المقـرِّر الخـاص، فعنـد دراسـة المـسألة                - ٥٥
يظل من الضروري تدارس قضية الولاية القـضائية العالميـة الـتي            
لا تنطبق إلا على الجـرائم الـتي تبلـغ مـن الخطـورة لدرجـة أنهـا                  

 هــذه وعنــدما تُرتَكــب مثــل. تــؤثّر علــى المجتمــع الــدولي ككــل
  الاضــطلاعهاومــن واجبــلــدول الحــق  مــن حــق االجــرائم يظــل

دولة تكون قد قبضت علـى      ل وينبغي. الولاية القضائية العالمية  ب
أحد الجناة ممن ارتكبوا جريمة مـن هـذا القبيـل ولكنـها عـاجزة           

 كفالـة جميـع الـضمانات اللازمـة لمحاكمـة           ظـل عن محاكمته في    
 قـد قـدّمت طلبـاً في     أن تـسلّمه إلى دولـة أخـرى تكـون          ،عادلة

 .صيغة مناسبة أو إلى محكمة جنائية دولية

وأوضح أن مبدأ التسليم أو المحاكمة تم تقنينـه كـذلك            - ٥٦
جــرائم بخــلاف عاهــدات مُبيِّنــاً أنــه ينطبــق علــى في عــدد مــن الم

ومــن المهــم الحفــاظ علــى . تلــك الــتي يغطيهــا التــشريع العــالمي 
ضائية العالميـة بمـا     ة الولايـة الق ـ   التمييز بين المبدأ ذاته وبين ممارس     

ستغلال الولايـة القـضائية لأغـراض سياسـية         ا يحول دون وقوع  
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وأعرب عن اتفاقه مـع المقـرِّر الخـاص بـأن           . سباب أخرى لأأو  
فهَم علـى أسـاس البـديل بمعـنى         الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يُ    ”

 الدولــة الخيــار لكــي تقـرِّر بــشأن أي جــزء مــن التزامهــا  ءإعطـا 
ــه ســت  يجعــل، وهــذا )٤٩، الفقــرة A/CN.4/571(نوي الوفــاء ب

 والتطبيـق الفعَّـال للمبـدأ       .ة الدولـة محـوراً للنقـاش      دممارسة سـيا  
يعني تعزيز قدرة المحاكم المحلية وكـذلك قـدرة المحـاكم الجنائيـة             

 سـواء  ،كما أن إدراج المبدأ ضمن الممارسـة القـضائية      . الدولية
عزيــز دور المحــاكم الجنائيــة    ســيخدم في ت،الوطنيــة أو الدوليــة 

ومع ذلك فـالتطبيق الـسليم للمبـدأ لـن يتـسنى تحقيقـه               . الدولية
 يتوقـف كـذلك علـى إرادة    أنـه من خـلال التـدوين وحـده بـل          

 مـن العقـاب     الإفـلات الدول التي يتعـيّن عليهـا مكافحـة فكـرة           
ومـن واجـب الـدول ولـيس غيرهـا      . من خلال القانون الجنائي   

ــوازن بــين  تحقــقأن  ــة وبــين    الت ــة الجنائي ــة للعدال ــا الوطني نُظمه
 .النظام الدولي

في معـــرض إشـــارته إلى ): العـــراق (الـــسيد الأدهمـــي - ٥٧
) آثـــار التراعـــات المـــسلحة علـــى المعاهـــدات(الفــصل العاشـــر  

أعرب عن اتفاقه بأن سـيكون مـن الحكمـة أن يتـدارس المقـرِّر               
 قـد   الخاص آثار التراعات المسلحة على المعاهـدات الـتي تكـون          

وارتــأى كــذلك أن مــن الــضروري  . أبرمتــها منظمــات دوليــة 
دراسة آثار التراعات المـسلحة علـى المعاهـدات الـتي لم تـدخل               
ــصديق عليهــا مــن جانــب      ــتم الت ــز النفــاذ أو الــتي لم ي بعــد حيِّ

ــزاعأطــراف  ــرأي  نــشوء مــا بمــا يحــول دون ن  اختلافــات في ال
عتبــار أن با) ب (٢بــشأن المــسألة فيمــا يتــصل بمــشروع المــادة 

 عــدم تطبيــق  إلىتفــضيالتراعــات المــسلحة الداخليــة يمكــن أن 
 .بعض المعاهدات ومن ثم ينبغي معالجتها ضمن النص كذلك

ــادة   - ٥٨ ــا يتــــصل بمــــشروع المــ ــة أوضــــح أن ٤وفيمــ  نيــ
ــالأطــراف  ــة إنهــاء أو   ت ــاً في تحديــد إمكاني شكِّل عــاملاً جوهري

ا علـى أحكـام     تعليق معاهدة ما عندما لا تحتـوي المعاهـدة ذاته ـ         
بشأن المسألة وعندما لا تُلقـي الأعمـال التحـضيرية ولا سـياق             

المعاهدة الذي أُبرمت فيه ولا طبيعـة المعاهـدة ذاتهـا أيـة أضـواء             
 .على الموضوع

ثم أعرب عن ترحيبه باستعداد المقـرِّر الخـاص معـاودة            - ٥٩
 إذ أن حكومتـــه تجـــد صـــعوبة في ٧النظـــر في مـــشروع المـــادة 

 .قبولها

ــال  - ٦٠ ــندوبال برنـ ــسيد سـ ــا (الـ ــرض ): كولومبيـ في معـ
ــر     ــصل العاش ــى الف ــه عل ــى    (تعليق ــسلحة عل ــات الم ــار التراع آث

 لقــانون المعاهــدات دراســة أو تطــويرقــال إن أي ) المعاهــدات
بـأن   بالصورة الواجبة المبدأ التـوجيهي القائـل         ابد وأن يراعي   لا

 يُلـزِم   لقطعـي االعقد شريعة المتعاقدين باعتبار أن معيار القانون        
ــاء بالالتزامـــات     ــا أن الوفـ ــع الـــدولي كمـ ــع أعـــضاء المجتمـ جميـ

 ٢التعاهدية يحكمه كذلك مبدأ حُـسن النيـة الـوارد في الفقـرة              
 . من ميثاق الأمم المتحدة٢من المادة 

ومضى يقـول إن الامتثـال للمعاهـدات وتنفيـذها بنيّـة             - ٦١
ن أن نه يــضمن الــسلم والأمــن الــدوليين وأي ثغــرات يمكــسَحَــ

تفضي إلى إنهـاء صـلاحية الاتفاقـات الدوليـة بطريقـة لا تتـسق               
 بـين الـدول   بالوئـام بما من شـأنه أن يُلحِـق الخطـر    ومع القانون  

 .ويُفسِح مجالاً لمنازعات لا نهاية لها

 أن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات لا بــد  علــىوأكــد - ٦٢
ــشكِّل  ــاسأن تــ ــانون   الأســ ــصل بقــ ــل يتــ ــانوني لأي عمــ  القــ
 وعلـى ذلـك فمـن الأهميـة بمكـان تجنُّـب أي إعـادة                .المعاهدات

ــا        ــر روحه ــأنه أن يغيّ ــن ش ــا م ــا بم ــوير لأحكامه ــسير أو تط تف
 ومن رأي محكمة العدل الدولية باستمرار أن معظم         .وفحواها

أحكــام الاتفاقيــة هــي الــتي تــشكّل القــانون العــرفي وذلــك أمــر 
 .عزَّز قيمتها القانونية

عـــد إنهـــاء أو تعليـــق المعاهـــدات الـــتي وتطـــرّق إلى قوا - ٦٣
ووصــفها بأنهــا دقيقــة وفعّالــة  جــرى طرحهــا في ذلــك الــصك  

أن ذلك يشكّل سبباً إضافياً للمضي قُـدماً مـع تـوخي       موضحاً  
الدقــة لــدى النظــر في الآثــار الممكنــة للتراعــات المــسلحة علــى   
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ميع المعاهدات من   لج ، حيث ينبغي الامتثال الكامل    المعاهدات
. افها لأنها تـشكّل القـانون بالنـسبة لتلـك الأطـراف           جانب أطر 

بحكـم  وعدم المساس بجوهرها كما أن سلامة بعض المعاهدات     
تــنص و.  لا يمكــن تقويــضها لأي ســبب كــان  أمــورمــضمونها
 ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام    ٦٢مــن المــادة  ) أ (٢الفقــرة 
 بـشأن خلافـة الـدول       ١٩٧٨ من اتفاقية فيينا لعـام       ١١والمادة  

 علــى عــدم جــواز الاحتجــاج بحــدوث مــا يتعلــق بالمعاهــداتفي
 لإنهاء معاهـدة تنـشئ حـدوداً        كمبرِّرتغيُّر جذري في الظروف     

ومـن ثم فـأي تـدارس مـن جانـب اللجنـة             . نسحاب منها لالأو  
لآثار التراعات المـسلحة علـى المعاهـدات ينبغـي أن ينطلـق مـن          

ريعــة  ذن تــشكلالافتــراض بــأن التراعــات المــسلحة لا يمكــن أ 
 .لعدم الامتثال

وأكّـد علــى أن تعريـف المعاهــدة لا بـد أن يكــون هــو     - ٦٤
ــادة   ــوارد في الم ــام   ) أ (٢ذلــك ال ــا لع ــة فيين  ،١٩٦٩مــن اتفاقي

وينبغي من ثم أن يقتصر علـى المعاهـدات الـسارية بالفعـل وأن              
يحتـاج  ولتحاشـي التكـرار غـير الـلازم،         . ينظمه القانون الدولي  

 إحالـة إلى التعريـف     فقـط   إلى أن يـضم    روحمشروع المادة المط ـ  
ــة    ــصيغته الكامل ــدلاً مــن تكــراره ب ــى أن . ب ــتراع  عل تعريــف ال

تعريـف يـشوبه حـشو كـبير        ) ب (٢المسلح في مشروع المـادة      
 ،ومن أجل تحاشي المخاطرة بإيراد تعريف غير دقيق أو مبتَـسَر          

 جنيــف أن يحيــل مــشروع المــادة ببــساطة إلى اتفاقيــاتولا بــد 
دراج تعريـــف للتراعـــات   لإ فلـــيس مـــن مـــبرِّر   ١٩٤٩لعـــام 

 ولا  ،المسلحة الداخلية لأنها لا تؤثّر على العلاقات بـين الـدول          
إلا إذا  ينبغي من ثم أن تـبرِّر إنهـاء أو تعليـق المعاهـدات القائمـة                

  المعاهــدة ذات الـــصلة كــان ذلــك منـــصوصاً عليــه في صـــلب   
 .كذلك لا ينبغي إدراج الاحتلال العسكريو

 أيضاً علـى ضـرورة الإبقـاء علـى نـص مـشروع           وأكّد - ٦٥
 لأنه يخدم ضمان التعاقد باستثناء ضرورة تغيير عنوانـه          ٣المادة  

 ٤مــشروع المــادة  ، موضــحاً أن“ المعاهــداتســريان”ليــصبح 
أنه عندما تدخل الـدول في معاهـدات فمعـنى    من تصور    ينطلق

 انـــدلاع نزاعـــات النظـــر في احتمـــال علـــى دأبـــتذلـــك أنهـــا 
ــبرَم   مــسلحة بعــ د دخــول تلــك الــصكوك حيِّــز التنفيــذ بينمــا تُ

المعاهدات في واقع الأمر من أجل تعزيز العلاقـات بـين الـدول             
ودعم التعاون وتحاشي التراعات أو الصراعات، ولهذا الـسبب         

لــى مــشروع مــادة يقــوم علــى فمــن غــير المستــصوب الإبقــاء ع
هـدات   تعليق أو إنهاء تطبيـق المعا    ةنيّ  تضمر  الأطراف أساس أن 

 .وقت وقوع نزاع مسلّح

 غـير ضـروري ومـن شـأنه         ٥أن مشروع المادة    ب وأفاد - ٦٦
 فـإذا مـا لم يـتم بـصورة     .أن يفضي إلى حالات من سوء الفهم    

عامـــة وقـــف أو تعليـــق المعاهـــدات بفعـــل التراعـــات المـــسلحة 
فالأمر يصدق أكثر على المعاهدات الـتي تغطـي هـذه الحـالات             

 سيكون مشوباً بالحـشو    ٥ادة  ولذلك فإن مشروع الم   . صراحة
إرادة الأطــراف أمــا . ٤إذا مــا تم الإبقــاء علــى مــشروع المــادة 

ــد  ــذه     فقـ ــود هـ ــلال وجـ ــن خـ ــراحة مـ ــها صـ ــراب عنـ تم الإعـ
 .المعاهــدات ولــذلك فــالأمر لا يــدعو إلى مثــل هــذا الــشرط      

وبالإضــافة إلى ذلــك فانــدلاع نــزاع مــسلح لا يحــول بوضــوح  
 قانونية بـشأن وقـف معاهـدة        بين الأطراف وبين إبرام اتفاقات    

 مـن   ٢ عنـها ومـن ثم فـالفقرة         التخلـي أو  تتعلق بتلك الأحـوال     
 ومـن الناحيـة القانونيـة       . لا تخدم عرضاً مفيداً    ٢مشروع المادة   

فإن التراعات المسلحة لم يحدث لها قـط أن أضـعفت أو ألغـت              
 .الحق السيادي لدولة ما في إبرام المعاهدات

غـير ضـروري     ٦ مشروع المادة    ومضى إلى القول بأن    - ٦٧
علـــى أســـاس  مـــادة طـــرحبـــدوره وينبغـــي حذفـــه فـــبرغم أن 

 لا ينبغي لها أن تـضم قائمـة         ولكن أمر ملائم    ٧مشروع المادة   
سـلبياً   افتراضـاً مُـسبقاً و     ينشئ يمكن أن    بمااعتباطية بالمعاهدات   

 أن المعاهدات التي لم يتم إدراجها سوف تنقضي تلقائيـاً           مفاده
 وبدلاً مـن ذلـك فـإن مـشروع المـادة       .زاع مسلّح ما  في غمار ن  

ــة اللازمــة مــن أجــل     ٧ ــادئ التوجيهي ــه أن يطــرح المب  ينبغــي ل
التحديد الدقيق بـأن المعاهـدات بحكـم طابعهـا أو مقـصدها لا              

ولـدى وضـع    . ينبغي لهـا قـط أن تتـأثر مـن جـرّاء نـزاع مـسلح               
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هذا القبيل لا بد أن يتمثـل في مبـدأ تـوجيهي واحـد              من  حكم  
 ولكـن   .بعض المعاهدات بحكم مضمونها   ب  المساس لقول بحرمة ا

إذا مــا تم الإبقــاء رغــم ذلــك علــى قائمــة تحــوي المعاهــدات        
المنطبقــة حــتى خــلال نــشوب نــزاع مــسلّح فــإن هــذه القائمــة    

 .ينبغي لها أن تتضمّن المعاهدات التي تنشئ الحدود

في معـرض تعليقـه    ): الاتحاد الروسـي   (وزمينالسيد ك  - ٦٨
 بمسؤولية المنظمات الدولية، أعـرب    المتصلةمشاريع المواد   على  

 مؤكـداً   ٢٨عن موافقته من حيـث المبـدأ علـى مـشروع المـادة              
 مــسؤوليتها بــأن التــهرب مــنأنــه لا ينبغــي تمكــين الــدول مــن  

بـد مـن    فالنص مع ذلك لا   . منظمة دولية “ قناع”تستتر وراء   
ظمـة ذات   إعادة صياغته لكي يميِّز بوضوح بـين حالـة تـضم من           

 خرقـاً للقـانون     في حـد ذاتـه    شكّل  ي ـاختصاص في ميـدان بعينـه       
 تفعيـل الدولي وبين منظمة يكون اختـصاصها مـشروعاً ولكـن           

 ٢٨كمــا أن مــشروع المــادة . هــذا الاختــصاص لــيس كــذلك 
دولية عن أفعال يحظرهـا القـانون       النظمة  الميوضّح أن مسؤولية    

اضـــعة الـــدولي مـــسؤولية مـــستقاة مـــن وضـــعيتها بوصـــفها خ 
للقانون الدولي وأثر ذلك يتمثل في تقييـد الحـالات الـتي يمكـن               
أن تكون فيها الدولة مـسؤولة عـن أفعـال تُقـدِم عليهـا منظمـة                

ــل  ــصوّر أن لا تكــون المنظمــة    . هــذا القبي ومــع ذلــك فمــن المت
لا  أعمـال     عـن  ضحيةال ـالدولية دائماً في وضع يكفـل تعـويض         

ــدولي يقرّهــا ــانون ال ــرة    ومــن ثم فهــو ي ، الق فــضِّل صــياغة الفق
 علـى الفقـرة الفرعيـة       ٢٩ مـن المـادة      ١مـن الفقـرة     ) أ(الفرعية  

ــفاء    ) ب( ــصرّفت بإضـ ــد تـ ــون قـ ــتي تكـ ــة الـ ــنى أن الدولـ وبمعـ
 علـى منظمـة دوليـة لا بـد وأن تزوّدهـا بـسُبل               شخصية قانونية 

النهوض بالمهام الموكلة إليها بما في ذلك تلـك الـتي أفـضت بهـا               
ــسؤولية   ــل الم ــث  إلى تحمُّ ــاه طــرف ثال ــي كــذلك أن  . تج وينبغ

يكـون واضـحاً أن الـدول والمنظمـات الدوليـة مُلزَمـة بالتعـاون        
من أجل إنهاء الأفعال غير المشروعة مـن جانـب منظمـة دوليـة              

 .كأنما هي دولة سواء بسواء

ــواد   - ٦٩ ــانون طبقــات  وتطــرّق إلى مــشروع الم ــة بق المتعلق
 أن يكـون مـشروع    المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود الـذي يمكـن          

 بــشأن ٣اتفاقيــة فــأعرب عــن ترحيبــه ببنــد في مــشروع المــادة  
 الميـاه   المياه الجوفية على أجزاء من طبقـات       اتسيادة دول طبق  

ومـن المفيـد أن يـتم في        . الجوفية العابرة للحدود ضمن إقليمهـا     
 إنمـا   الميـاه طبقـة دة المذكور توضيح أن سيادة دولـة     مشروع الما 

ــة بــشكل عــام مــن القــانون    القواعــد واايحكمهــ ــادئ المقبول لمب
 أن يوضّــح أن ثمــة نظامــاً ١٤وينبغــي لمــشروع المــادة . الــدولي

قانونيــاً للأنــشطة تغطيــه مــشاريع المــواد ولا يمكــن إرســاؤه إلا  
 والـسؤال المطـروح يتعلـق بمـا         .بموافقة دولة طبقة الميـاه الجوفيـة      

مـن أن  لا بـد  “ المـوارد الطبيعيـة المـشتركة   ”إذا كان موضـوع   
يــضم المــشاكل المتعلقــة بــالنفط والغــاز ويحتــاج إلى مزيــد مــن    

لا يـــرى حاجـــة حاليـــاً لقواعـــد عالميـــة بـــشأن هـــو الدراســـة و
 .الموضوع الأخير

وأعــرب عــن الترحيــب بالمبــادئ التوجيهيــة المتــصلة       - ٧٠
بالإعلانـات الانفراديــة للــدول مُعربـاً كــذلك عــن الاغتبــاط إذ   

ى المبادئ التي تـنظم الإعلانـات       يلاحظ أن اللجنة اقتصرت عل    
الــتي تزمـــع الـــدول المعنيـــة إصـــدارها بحيـــث ترتّـــب التزامـــات  

 كمــا أنــه يتفــق مــع البيــان الــوارد في ،بموجــب القــانون الــدولي
 وبمقتــضاه يــصبح بوســع الــدول أن   التوجيهيــةالمبــادئديباجــة 

 كمـا أن التـصرفات الانفراديـة مـن          .زم الصمت مـن جانبـها     تلْ
ولدى صياغة المبـادئ    . ت مجالاً بالطبع للتدوين   هذا النوع ليس  

ــن خــلال       ــصحيح م ــهج ال ــة الن ــد التزمــت اللجن ــة فق التوجيهي
تحديد الخصائص ذات الصلة التي تتـسم بهـا تحديـداً التـصرفات       

تفاقيـة فيينـا بـشأن      لا المحاكـاة الحرفيـة   الانفرادية بدلاً مـن مجـرد       
ــدات  ــانون المعاه ــا    . ق ــص المب ــأن ن ــاده ب ــن اعتق ــرب ع دئ وأع

 .التوجيهية أصبح ناضجاً من أجل تقديمه إلى الجمعية العامة

ــشأن     - ٧١ ــة ب ــه بأعمــال اللجن وأعــرب كــذلك عــن ترحيب
تجزُّؤ القانون الـدولي ولا سـيما التأكيـد علـى الطـابع المنـهجي               
للقــانون الــدولي وعلاقــة التــرابط بــين الفئــات المختلفــة مــن        
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وأكـد  . قانون الدولي القواعد والطرائق المُثلى لتفسير وتطبيق ال     
ــى ــوانين   عل ــاهيم الق ــة أن مف ــات القطعي ــة تجــاهوالالتزام  الكاف

ــاً        ــدولي مرحّب ــانون ال ــل الق ــى تكام ــاظ عل ــة للحف ــور حيوي أم
 مــــن ٤٢بالبيــــان المتعلــــق بمبــــدأ المواءمــــة الــــوارد في الفقــــرة 

ــي  ــق الدراسـ ــتنتاجات الفريـ ــإن   . اسـ ــدأ فـ ــذا المبـ ــوء هـ وفي ضـ
ومـن شـأن مـشروع اللجنـة        . التجزُّؤ أصبح افتراضـياً   “ خطر”

بصدد هذا الموضوع أن يصبح في نهاية المطاف أداة لهـا قيمتـها        
في الأعمــال اليوميــة بــوزارات الــشؤون الخارجيــة ويمكــن الآن  

 .الجمعية العامة لكي تتدارسه الدول بإمعانعن طريق تقديمه 

 المبــادئ التوجيهيــة الــتي لمــشروعوأعــرب عــن تأييــده  - ٧٢
 وقــال إن ة بــشأن التحفظــات علــى المعاهــداتاعتمــدتها اللجنــ

مـا هـي    : المشروع يوضح القـضايا الـتي لم تغطهـا اتفاقيتـا فيينـا            
ــات  ــة التحفّظـ ــائزةنوعيـ ــورة  الجـ ــات المحظـ ــي التحفّظـ ــا هـ  ومـ

بموجــب أحكــام المعاهــدة وتلــك الــتي لا تخــضع للحظــر، ومــع  
ــشغاله    ــن انـ ــرب عـ ــوجيهي  إزاءذلـــك أعـ ــدأ التـ ــشروع المبـ  مـ

تحفّظـات غــير  اء بــدإبـالإجراء المتخــذ في حالـة    المتعلـق  ٢/١/٨
فقــال إن مــشروع المــادة يتعــارض مــع . بيّنــةمــشروعة بــصورة 

فيمــا المفهــوم الــوارد في اتفاقيــة فيينــا بــشأن قــانون المعاهــدات   
ــق ــع  يتعل ــة للودي ــة البحت ــه لا يعــارض  .  بالوظيفــة التقني علــى أن

ئزاً  مـا إذا كـان الـتحفّظ جـا         يقـرر إعطاء الوديع الـسلطة لكـي       
 إلى  لا تتجـاوز  أو غير جائز ولكن سلطات الوديع        بيّنةبصورة  

والتعليـق لا بـد أن يوضّـح أنـه لـيس مـن              . مدى أبعد من ذلك   
مقصد مشروع المبدأ التوجيهي أن يوسّع تلك الـسلطات بغـير         

ــشأن      ــاً ب ــشمل تعريف ــي أن ي ــل ينبغ ــزوم ب ــدم ”ل ــشروعيةع  الم
 .“ةالواضح

الأوَّلية الـتي خلـصت إليهـا       وفيما يتعلق بالاستنتاجات     - ٧٣
ــددة      ــة المتع ــى المعاهــدات المعياري ــشأن التحفّظــات عل ــة ب اللجن
الأطراف بما في ذلـك معاهـدات حقـوق الإنـسان، حـثّ علـى            

 نهـــج حـــذر إزاء مـــسألة مـــا إذا كانـــت هيئـــات رصـــد  اتبـــاع
إن .  التحفّظـات  مـشروعية المعاهدة تمتلـك سـلطة الحكـم علـى          

  يتـــوازى مـــع تفـــسيرتحديـــد غـــرض ومقـــصد معاهـــدة مـــا لا
 أن ثمــة تحفظــاً ســلطة تقــررتمييــز بــين ال ولا بــد مــن ،أحكامهــا

 هــذا مــشروعيةتقيــيم ل وبــين ســلطة بيّنــةمــشروع بــصورة غــير 
وهذان النوعان مـن    . التحفّظ في ضوء هدف ومقصد المعاهدة     

، وسـيكون   التقييم يمكن أن تترتب عليهما نتائج قانونية مختلفة       
ــها  لــى ع صــراحة الــنص مــن الأفــضل  ــات الرصــد يمكن أن هيئ

 علـــى أن . الـــتحفّظبمـــشروعيةوضـــع توصـــيات فيمـــا يتعلـــق  
 إمكانيـة وأسـلوب مراعـاة        لم تتطـرق إلى    الأوَّليـة الاستنتاجات  

هيئــات الرصــد لــلآراء الــتي تبــديها مُــسبقاً الــدول فيمــا يتعلــق  
بالتحفّظـات، وفــضلاً عـن ذلــك فلـيس مــن الواضـح مــا الــذي     

ت هيئـة الرصـد والـدول الأطـراف في     ينبغي عملـه إذا مـا اتخـذ     
ــشأن  المعاهــدة  ــة ب ــا مــشروعيةآراءً مختلف ــر  ، تحفُّــظ م  وهــذا أم

يستحق نظراً دقيقاً عندما تشرع اللجنـة في التعامـل مـع نتـائج              
 .ةالمشروعالتحفّظات غير 

ــار التراعـــات المـــسلحة علـــى    - ٧٤ ــيراً إلى آثـ ــرّق أخـ ثم تطـ
 المطــروح في يده للــرأي الجــوهرالمعاهــدات فــأعرب عــن تأيي ــ

 بأن اندلاع نزاع مسلّح لا يعني بحكـم الأمـر           ٣مشروع المادة   
فـإن مبـدأ     ومـع ذلـك      .المعاهـدات تنفيـذ   الواقع إنهـاء أو تعليـق       

 أن ينطبق علـى     ، كما حدث من قبل    ،الإنهاء التلقائي من شأنه   
بعض فئات المعاهدات ولا سيما معاهدات الـصداقة والتعـاون          

بحكــم الأمــر ”عيض عــن عبــارة وهــذا هــو الــسبب في أن اســت 
 ٣وينبغـي لمـشروع المـادة       “ رةكـم الـضرو   بح”بكلمـة   “ الواقع

أن يميِّــز بــين آثــار الــتراع المــسلح بالنــسبة إلى أطــراف المعاهــدة  
الــــذين يكونــــون أطرافــــاً في الــــتراع وبــــين أطــــراف الــــتراع  

 كما ينبغي لمشاريع المـواد أن تـنص صـراحة           ،والأطراف الثالثة 
عـــات المـــسلحة علـــى المعاهـــدات المبرمـــة مـــع  علـــى آثـــار الترا

ــة ــة بالنــــسبة  ،المنظمــــات الدوليــ ــائج المترتبــ  فــــضلاً عــــن النتــ
 ،للمعاهدات التي تم توقيعها ولكـن لم تـدخل بعـد حيِّـز النفـاذ              

ولا يجـدر   . وكذلك بالنسبة للمعاهدات المنفَّذة بـصورة مؤقتـة       
تخـضع   الداخلية المسلحة التي التراعاتبمشاريع المواد أن تغطي     



A/C.6/61/SR.18  
 

06-59613 19 
 

من اتفاقية فيينا بشأن قـانون المعاهـدات        بالفعل للقواعد العامة    
ثم . فيما يتعلق بالظروف التي يمكـن في ظلـها إنهـاء معاهـدة مـا              

ــصطلح   طــرحإزاءأعــرب عــن شــكوكه    ــة الأطــراف ”م “ ني
وقـال إن هـذا معيـار       . مـا  سلحالم ـتراع  ال ـلتقريـر نتـائج     كمعيار  

ا مــثلاً طبيعــة الــتراع ذاتي وهــو تــابع لمعــايير مهمــة أخــرى منــه 
المسلح وأطراف التراع ونطـاق تنفيـذ المعاهـدة خـلال نـشوب             

 .سلح فضلاً عن هدف ومقصد المعاهدة ذاتهاالمتراع ال

ــا  - ٧٥  تـــولى نائـــب الـــرئيس): ليختنـــشتاين(الـــسيد باريغـ
 .الرئاسة

ــسيد ســيراداس تافــاريس   - ٧٦ ــال (ال في معــرض ): البرتغ
 آثـار التراعـات المـسلحة علـى         تعليقه على مشاريع المواد بشأن    

ــن       ــد م ــضايا أساســية بحاجــة إلى مزي ــة ق ــال إن ثم المعاهــدات ق
الــتراع ”وعلــى ســبيل المثــال فــإن التعريــف المقتَــرَح لـــ . العمــل
لا بــد أن يراعــي مفــاهيم أحــدث عهــداً ومنــها مــثلاً  “ المــسلّح

ــني     ــستوى المعــ ــع المــ ــق الرفيــ ــر الفريــ ــواردة في تقريــ تلــــك الــ
ومن شـأن تعريـف أوسـع       . ديات والتغيُّرات بالتهديدات والتح 

نطاقاً أن يبعث على مزيد مـن الرضـا بحيـث يتـرك الأمـر لكـي                
يمـا يتـصل بنوعيـة    يتحدد علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة ف          

 التي يمكن أن ينجم عنها آثـار علـى معاهـدات    الأعمال الحربية 
ــها ــة ضــمن     . بعين ــات الداخلي ــذ إدراج التراع ــه لا يحبِّ ــال إن وق

تـــؤثِّر   فالتراعـــات الداخليـــة لا،بيـــق مـــشاريع المـــوادنطـــاق تط
مباشــرة علــى العلاقــات التعاهديــة بــين الــدول الأطــراف في       
معاهدة ما وينبغي التعامل معها ضمن إطار اتفاقية فيينا بـشأن           

 ويجـــب أن تقتـــصر مـــشاريع المـــواد علـــى  .قـــانون المعاهـــدات
ــا   ــتي تتزعــزع فيه ــشكل خطــير الحــالات ال ــل اســتقرار   ب  عوام

 وأعــرب عــن مــشاركته رأي .دول الأطـراف لعلاقـات بــين ال ــا
اللجنة بـأن الدولـة المعتديـة لا ينبغـي أن تُعامَـل بـنفس المقيـاس                 

 .الدفاع عن النفسالذي تُعامَل به دولة تمارس حقها في 

 شـــكوك بـــشأن تـــساورهوأوضـــح أن وفـــده مـــا زال  - ٧٧
استصواب وضع القاعـدة العامـة للاسـتمرارية ضـمن مـشروع            

 وبمـا أن ممارسـة الدولـة        . وهـي ذاتهـا جـوهر الموضـوع        ٣دة  الما
ــضل      ــه كــاف فالأف ــدمان أي توجي ــة لا تق والممارســة التعاهدي
عدم صياغة أي قاعدة عامة على الإطلاق، وفـضلاً عـن ذلـك             

 تطــرح ٤في مــشروع المــادة “ نيــة الأطــراف”فالإشــارات إلى 
ــة لا يمكـــن ببـــساط   ــة لأن هـــذه النيـ ــاراً أقـــرب إلى الذاتيـ ة معيـ

أن أطــراف المعاهـدة عنــد  تـصوّر   ومـن غــير الـواقعي   .تحديـدها 
ومـن  . التفاوض عليها يستبقون آثـار نـزاع مـسلح يـؤثر عليهـا          

ــثلاً هــدف       ــها م ــر موضــوعية ومن ــايير أكث ــار مع ــضل اختي الأف
ومقــصد المعاهــدة وقواعــد المعاهــدة أو مــشروعية الإجــراءات   

 .التي يتخذها كل طرف إزاء التراع

 أن  علـى تأكيدال يتسم بميزة ٧شروع المادة  وقال إن م   - ٧٨
معايير القانون الإنـساني وحقـوق الإنـسان أو القـوانين النافـذة             

وفيمــا . ســوف تتفاعــل مــع بعــضها الــبعض في هــذا الخــصوص
يوافق وفده علـى الطريقـة المختـارة لتـصنيف فئـات المعاهـدات         
فهــو أيــضاً منفــتح علــى الحلــول الأخــرى الــتي يمكــن أن تحقــق  

 .جة نفسهاالنتي

ــزام      - ٧٩ ــشأن الالتـ ــشر بـ ــادي عـ ــصل الحـ ــوّل إلى الفـ وتحـ
بالتــسليم أو المحاكمــة فــأعرب عــن اتفــاق عــام مــع مقترحــات  
ــع       ــذا الموضــوع وم ــا في ه ــسبة إلى مواصــلة أعماله ــة بالن اللجن

وأكـد علـى أهميـة توضـيح     . نهجها الحذر إزاء نطـاق الموضـوع      
ام مـع التـشجيع     ومواءمة الإجراءات المـستخدَمة للوفـاء بـالالتز       

وذكر أن البرتغـال    . على توثيق أواصر التعاون فيما بين الدول      
ــاً في عـــدد مـــن المعاهـــدات الثنائيـــة والإقليميـــة    بوصـــفها طرفـ
والعالمية المتعلقة بالتسليم أو المحاكمة تعمل علـى أسـاس توثيـق            

 إلا أنهــا ، ملاجــئ آمنــةيجــادتعاونهــا مــع الــدول الأخــرى لمنــع إ
ت علــى تلــك المعاهــدات بمــا يتفــق مــع  أبــدت بعــض التحفظــا

يحظـره   كمـا ظر التسليم على أساس سياسي      يحدستورها الذي   
بالنسبة للجرائم التي يمكن أن تنجم عنها عقوبات قاسـية بغـير            
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ولا يمكـن تـسليم المـواطنين البرتغـاليين         . لزوم في الدولة الطالبة   
إلا في حـــالات الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة الدوليـــة وحيثمـــا  

ــ ــع ضــمان      تت ــدة م ــل بموجــب المعاه ــة بالمث وافر شــروط المعامل
ــة     ــة الطالبـ ــانون الدولـ ــب قـ ــة بموجـ ــة عادلـ ــرائم . محاكمـ والجـ

السياسية التي لا يُسمح فيهـا بالتـسليم تحديـداً تـستبعد الجـرائم             
ــادة       ــثلاً الإب ــها م ــدولي العــرفي بهــا ومن ــانون ال ــرف الق ــتي يعت ال

 .وجرائم الحربالجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 

ــزُّؤ       - ٨٠ ــشأن تج ــق الدراســي ب ــال الفري ــى أعم ــق عل ثم علَّ
فـأعرب عـن الاتفـاق مـع        ) الفصل الثاني عشر  (القانون الدولي   

. الرأي القائل بأن لـيس هنـاك نظـام متجـانس للقـانون الـدولي              
 يحتـوي علـى     اًيحقيق“ نظاماً”ومع ذلك فالقانون الدولي يمثل      

لـنظم القانونيـة والأحكـام      قواعد قـادرة علـى حـل مـشكلات ا         
ومساهمة اللجنة تتمثل في تنبيـه الـدول إلى         . ةالقضائية المتعارض 

هذه المسألة كما أن مشاريع الاستنتاجات القائمة على أسـاس   
بــشكل مباشــر ومحايــد ومُــتقَن تــشكّل أدوات قــانون الــدعوى 

مفيــدة للــدول الــتي تواجــه مــشاكل بعينــها في تفــسير وتطبيــق   
 ٤٢ إلى ٣١ بــشكل خــاص بالاســتنتاجات ورحّــب. القواعــد

ــدولي وكــذلك      ــانون ال ــسل الهرمــي في الق ــشأن مــسألة التسل ب
 مــن ١٠٣والمــادة تجــاه الكافــة  والالتزامــات القطعيــةبــالقوانين 

ــاً عــن الأمــل في أن تحــيط الجمعيــة     ميثــاق الأمــم المتحــدة معرب
 .ولالعامة بالاستنتاجات ثم تحيلها إلى عناية الد

ــسيد فيتـ ــ - ٨١ ــا (شنالـ ــى   ): ألمانيـ ــه علـ ــرض تعليقـ في معـ
ــتي      ــدولي، رحّــب بالاســتنتاجات ال ــانون ال موضــوع تجــزُّؤ الق
ــرغم     ــه ب ــه وأوضــح أن خلــص إليهــا الفريــق الدراســي في أعمال
العلاقة بين اثنتين أو أكثـر مـن المعاهـدات الـتي تغطـي القـضايا                
ذات الصلة فإن المسألة أبعد ما تكون أحيانا عـن الوضـوح بمـا        

 إلا أن الدبلوماســـيين الـــذين .عوبات في تفـــسيرهايـــشكّل صـــ
يمثلــون الــدول خــلال المفاوضــات عنــد صــياغة معاهــدة مــا        
يكونون على بيِّنة تماماً من التداخل الممكن حدوثه مـن حيـث            

 يمكـن أن يـنجم      أن ينظمـوا أمـوراً    المضمون ومن ثم يتحاشـون      

ومــا . م بالفعــلئس أو إعــادة مناقــشة نــص قــاعنــها حــالات لــبْ
روط الوقائية في المعاهـدات إلا شـاهد واضـح علـى الأزمـة              الش

ن إليــه مــن قــرارات في الــتي يواجههــا المتفاوضــون ومــا يخلــصو
ــة المواءمــة بــين      بعــض الحــالات بتأجيــل المــسألة المتعلقــة بكيفي

والدول نفسها كـان    . معاهدة وأخرى إلى مرحلة التطبيق ذاتها     
يق من أجل المواءمـة  عملية التطبأن تنفذ   عليها في نهاية المطاف     

وينبغــي أن . بــين المعاهــدات المختلفــة الــتي تــدخل أطرافــاً فيهــا 
يكــــون الافتــــراض دائمــــاً هــــو أن تقــــصد الدولــــة إلى إبــــرام 

 وهـذا   .المعاهدات التي يمكن وينبغي تفسيرها بطريقـة متكاملـة        
يصدق أيضاً على الصعيد الوطني عندما يتم إدراج المعاهـدات          

ــانون المح نطــاقضــمن ــذلك مــن أحكــام     الق ــصل ب ــا يت ــي وم ل
وتنـشأ المـسألة    .  المحلـي ذاتـه     مـن القـانون    مناظرة ينبغي توفيقها  

ــواردة ضــمن       ــسير ال ــسير أدوات التف ــشأن أســلوب تف ــضاً ب أي
ــشهد       ــالم يــ ــدات في عــ ــانون المعاهــ ــشأن قــ ــا بــ ــة فيينــ اتفاقيــ

متعــددة في القــانون الــدولي وحيــث يتــأثر معــنى  “ منازعــات”
لاحقــة بمــا في ذلــك البيانــات الــصادرة  المعاهــدات بالممارســة ال

عــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة وغــير ذلــك مــن العناصــر  
كمــن ميــزة أعمــال اللجنــة وفي هــذا الميــدان بالــذات ت. لفاعلــةا

ندرج ضـمن الاسـتنتاجات   ت من الأفكار المهمة    حيث أن عدداً  
 .وتصلح لخدمة الغرض الذي تقصد إليه اللجنة

 بـشأن ه مما سيـساعد المفاوضـين       وخلص إلى القول بأن    - ٨٢
 لــدى تــصديهم لمعالجــة مــسألة تنــازع ،المعاهــدات في المــستقبل

ــة ــة في يتـــاح لهـــم أن ،القـــوانين الدوليـ  بعـــض الأدوات العمليـ
ورغم ما قد يبدو من الصعوبة أمـام اللجنـة          . تفسير المعاهدات 

من حيث التوصل إلى محصلة مناسـبة لخدمـة هـذا الغـرض فـإن               
وأعـرب  .  أي اقتـراح عملـي في هـذا الـشأن          وفده منفـتح علـى    

بالذات عن رغبته في أن يقترح على اللجنة أن تنظر في مـسألة   
: تكييـــف المعاهـــدات الدوليـــة حـــسب الظـــروف المتغيِّـــرة     ”
الذي يشكّل الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة ومـا هـي           وما

 .“الطريقة التي تؤثر على تنفيذ وتطبيق المعاهدات؟
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رحّـب باسـتنتاجات الفريـق      ): سويـسرا  (مانالسيد لند - ٨٣
فهم القـرار   تالدراسي بـشأن تجـزُّؤ القـانون الـدولي وقـال إنـه ي ـ             

بعــدم استنــساخ الدراســة نفــسها ضــمن تقريــر اللجنــة الــصادر 
لفائـدة   لاًنظـر وإن كان هذا مدعاة للأسف   بسبب الحيِّز المتاح    

كال العملية للدراسة معرباً عن الأمل في أن يتم نـشرها في أش ـ           
 .وتوزيعها على نطاق واسعمختلفة 

أثــنى علــى جهــود اللجنــة في  ): الأردن (ودالــسيد حمّــ - ٨٤
ــون       ــم المعن ــشأن الموضــوع المه ــواد ب ــشاريع الم ــار ”وضــع م آث

مــن  يــشكّل جــزءاً لأنــه“ التراعــات المــسلحة علــى المعاهــدات 
ت وينبغـي إبقـاؤه منفـصلاً عـن القـانون المتعلـق             قانون المعاهـدا  

 الانـسحاب  الفصل بـين موضـوع    وإذا لم يتم     .لقوةباستعمال ا 
موضــوع مــشروعية اســتعمال وبــين مــن الالتزامــات التعاهديــة 

 مــن القواعــد متباينــةالقــوة فــإن الأمــر سيفــضي إلى مجموعــات 
وينبغــي أن يكــون المنطلــق هــو أن . والنتــائج القانونيــة المختلفــة

 الحرب ظرف استثنائي من حيـث تطبيـق المعاهـدة وأن آثارهـا            
 .على هذا التطبيق ينبغي التقليل منها إلى الحد الأدنى

 أن نطــاق  وفــده يــرى١بمــشروع المــادة وفيمــا يتعلــق  - ٨٥
ــدخل     ــدات الـــتي تـ ــع ليـــشمل المعاهـ التطبيـــق ينبغـــي أن يتوسـ

كمـا أن الحقـوق والالتزامـات       . المنظمات الدوليـة أطرافـاً فيهـا      
مـا تـنجم عنـها    التعاهدية المترتبة على المنظمـات الدوليـة كـثيراً      

. آثار ملموسة على العلاقـات الدوليـة وعلـى الاقتـصاد الـدولي        
ومـــن شـــأن اســـتبعاد هـــذه الآثـــار أن يخلـــق ثغـــرة قانونيـــة في  
الحالات التي تكون فيها الـدول والمنظمـات الدوليـة أطرافـاً في             
ــة      ــات التعاهدي ــدما تكــون الالتزام نفــس المعاهــدة وخاصــة عن

 .مترابطة

 تعريفـاً أبـسط   ٢ل في مشروع المـادة  وأوضح أنه يفضّ  - ٨٦
 القضايا التي ينبغي بـصورة      يكفل تجنب بما  “ التراع المسلّح ”لـ  

ومع ذلك ينبغي للجنـة أن      . أنسب معالجتها في مواضع أخرى    
لأغـراض  “ المعاهـدات ”قـصود بــ     المتعمل على تعريف ما هو      

صكوك دوليــة بــتعريفــات في ضــوء مــا ورد في مــشاريع المــواد 
 .من القانون الدوليلفروع الأخرى افي وأخرى 

 ٣ن تفــضيله الإبقــاء علــى مــشروع المــادة  وأعــرب عــ - ٨٧
بمعــنى توضــيح أن القاعــدة العامــة تتمثــل في ضــرورة أن تنطبــق 

ــع الحــالات     ــى جمي ــنجم عــن التزامــات المعاهــدات عل  بحيــث ي
ــن    ــر ممكـ ــل أثـ ــتثنائية أقـ ــوال الاسـ ــة إلى  .الأحـ ــدى الإحالـ  ولـ

“ بحكـم الأمـر الواقـع     ” مـصطلح    موضوع وقف المعاهـدة فـإن     
 .“بحكم الضرورة”هو خيار أفضل من مصطلح 

إن وفـده يعتـرف      ، قـائلاً  ٤وتطرّق إلى مشروع المادة      - ٨٨
التي يمكـن أن تكـون عنـصراً أوَّليـاً لـدى تحديـد              “ النيّة”بأهمية  

ــتراع      ــشوب ال ــا خــلال ن ــة وقــف المعاهــدات أو تعليقه إمكاني
نـة النيـة يمكـن أن تنطـوي علـى       ومع ذلك، وبما أن قري    . المسلح

 ،مشاكل حيث لا تضم المعاهدة أي حكم يتعلـق بـأثر الحـرب    
فإن الاعتمـاد فقـط علـى معيـار النيـة سـوف يـنجم عنـه أثـران                   
أولهما افتراض استمرار انطباق المعاهدة بـصورة كاملـة خـلال           
ــدة       ــام أي طــرف في المعاه ــاني ألا يكــون أم ــسلّح والث ــزاع م ن

ح أي خيــار لتعليقهــا أو إلغائهــا حــتى  متــورط في نــزاع مــسلّ و
ــسحب مــن       ــك، ومــن ثم ســوف ين ــو كــان مــضطراً إلى ذل ول

وإذا كـــان . غـــير مـــشروعالمعاهـــدة وبـــذلك يرتكـــب عمـــلاً 
صحيحاً أن الطرف المعني سوف يعتمد علـى القواعـد المتـصلة            

هــذا الخطــأ إلا أن  بالمــسؤولية الدوليــة للحيلولــة دون وقــوع    
وفـضلاً عـن ذلـك يبـدو     . لا لزوم لهـا يبدو معقَّداً بصورة ذلك  

 سبب يبرِّر إمكانية إلغـاء أو تعليـق المعاهـدة علـى أسـاس          لاأن  
 مـع تـرك الأسـباب       ٤النيّة مما ينبغي معالجته في مشروع المـادة         

ــزاع        ــا خــلال ن ــدة م ــن معاه ــسحاب م ــة الأخــرى للان الممكن
 وعليــه فهــو يؤيــد .مــسلح إلى فــروع أخــرى بالقــانون الــدولي 

عوامل الأخرى التي يمكـن أن تـؤثر علـى إمكانيـة            استكشاف ال 
نها مثلاً طابع الالتـزام الـذي جـرى         وقف أو تعليق المعاهدة وم    

 والعامــل الأخــير .التنــصّل منــه ونطــاق وطبيعــة الــتراع المــسلح 
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 كمـا هـو الحـال       “النيّـة ”عامل مـستقل ولـيس متـصلاً بعنـصر          
 .٤طبقاً لمشروع المادة 

ــا   - ٨٩ ــصل بمــشروع الم ــا يت ــة   ٧دة وفيم  أعــرب عــن موافق
وفده على أن هدف ومقـصد بعـض المعاهـدات ينفـي إمكانيـة              

ومـع ذلـك    . تعليقها أو إلغائها في حالة نـشوب الـتراع المـسلح          
الـتي يُعـرف عنـها هـذا الأثـر          فإن هـذه الفئـات مـن المعاهـدات          

وإذا .  ضمن مـشروع المـادة     فقط ينبغي إدراجها   التي هيجيداً  
ف تنطــوي علــى مــشاكل واســعة  مــا ثبــت أن ممارســة التــصني 

النطاق، يمكن للتعليق النهائي على مشاريع المواد أن يأتي على           
 مـــن هـــذه الفئـــات مـــن المعاهـــدات علـــى ســـبيل  بعـــضٍرذكـــ

 .التمثيل

 .٠٥/١٣الساعة رفعت الجلسة  

 


